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 البحثملخص 

 
الظاهرية  ابن حزم عن جميع  نقلها  التي  الْصولية  المسائل  البحث  يتناول هذا 

النبي   )أفعال  ب   الظاهرية   المتعلقة  بمنهج  ارتباطها  بيان  مع  والتعليل(،  والقياس 
الْستدلْلي، والوقوف على أثرها فِ الفقه الظاهري؛ ففي الوقوف على المسائل المجمَع 
قولْا  إليهم  نَسَبَ  لمن  وتخطئةٌ  المذاهب،  من  غيره  عن  الظاهرية  لمذهب  تجليةٌ  عليها 
بخلَف المجمَع عليه عندهم؛ كما أنَّ فِ النظر إلَ وجه ارتباط المسألة الْصولية بمنهج 
فِ  المسألة  أثر  على  الوقوف  وفِ  بِلظاهر،  العمل  فِ  مَسلَكِهم  على  وقوفاا  الظاهرية 

 الفقه زيادة بيان فِ العمل بِلظاهر عندهم. 
منهج  على  التعرف  على  فيه  حرَصتُ  وتحليليًّا  استقرائيًّا  منهجاا  سلكتُ  وقد 
الظاهرية فِ الْستنباط، من خلَل دراسة وتحليل المسائل المجمَع عليها عندهم، وهي  

 كالتالي: 
 على الْستحباب، إبطال القياس والتعليل.  حمل أفعال النبي   

الفقهية،  المذاهب  فِ  عليها  المجمَع  الْصولية  المسائل  جمعُ  التوصيات،  ومن 
 ودراستها وتحليلها. 

المفتاحية: النبي  )   الكلمات   –  القياس  –  الظاهرية  –  ابن حزم   -  أفعال 
 .(التعليل
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Abstract  

 
This research discusses the fundamental issues that Ibn Hazm has 

transmitted from all the Zahirites, which relate to: “Acts of the 
Prophet (PBUH), Analogy and Reasoning”, with an explanation of 
their connection to the deductive approach of Zahirites, and 
identifying their impact on the Zahirite Fiqh. Identifying the 
unanimously agreed-upon issues has distinguished the Zahirite school 
from other schools, and disapproved those who attribute any statement 
to them other than their unanimous statement. By considering the 
essence of fundamental issue from the perspective of the Zahirites 
approach, we can identify their course in acting upon the literal sense 
of texts, and by identifying the impact of the issue on Fiqh, we can 
understand their applied approach to acting upon the outward meaning 
of expressions . 

In my research, I adopted an inductive and analytical approach in 
which I focused on identifying the Zahirites approach in deductive 
reasoning, by studying and analyzing the issues upon which they 
agreed, which are as follows: 

Acts of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 
signifies desirability, and invalidation of analogy and reasoning . 

Among the most important recommendations of this research is to 
collect, study and analyze the issues agreed-upon in the Islamic Fiqh 
schools. 

Keywords: (Acts of the Prophet (PBUH) - Ibn Hazm - Zahirites – 
analogy – reasoning). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

وعظيم سلطانه، والصلَة والسلَم   وجهه الحمد لله حمداا كثيراا كما ينبغي لجلَل  
 .وعلى آله وصحبه أجمعيْ، نا محمد نبي ِ ؛  ليْعلى أشرف المرسَ 

 : وبعدُ 
الفقهيةتعدَّ  المدارس  تارةا ،  دت  التعددُ   واتفقت  ويعود  أخرى،  تارة   واختلفت 

؛ الْستنباطية عند نظرهم فِ نصوص الشرع  الفقهاء  اختلَف مناهجإلَ  والْختلَف  
إلَ جملةٍ  تعي  لْستنادهم  فِ  يختلفون  التي  والْسس  والْصول  القواعد  أو فِ يمن  نها، 

منزل ببيان  ورُ تقوتها  مع ها  القواعد  تطبيق  اختلَفهم فِ  أو  والقواعد،  الْدلة  بيْ  تبتها 
وتقديمه على غيره من الْدلة أو ،  أو قاعدةٍ   الْتفاق عليها، أو التوسع فِ العمل بدليلٍ 

 القواعد الْصولية. 
المعتمَ   فالمدرسةُ  الْصولية  والقواعد  الكلية  الْدلة  ثمرة  وكيفية الفقهية  دة، 

هذه المدرسة   واختلَفُ ،  ن تلكم المدارس الفقهية مدرسة الظاهريةالْستدلْل بها، ومِ 
تتميز بها عن غيرها؛  الفقه من خلَل نظرتها الْجتهادية التي  عن غيرها من مدارس 

وعدم الْلتفات إلَ المعاني، ،  وذلك عن طريق الوقوف على الْلفاظ والعمل بظاهرها
 وإنكار التعليل.،  وإبطال القياس

النص ليس حكرا  العمل بظاهر  الجمهور    أنَّ إلَّْ ؛  الظاهرأهل  ا على  وإن كان 
وقوفاا محضاا الْلفاظ  مع  يقفوا  لم  المعاني  بِلقياس ،  أهل  وعملوا  المعاني  إلَ  التفتوا  بل 

 والتعليل.
ابنُ  الظاهرية  إلَ  انتمى  ممن  والرد   ، حيث حزم  وكان  مذهبهم  بيان  ساهم فِ 
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مخالِ  وألَّ فِ على  أصول يهم،  "الإحكام فِ  أصولهم  "المحلى"، وفِ  الظاهري  الفقه  ف فِ 
عن   ها وقفت على جملة من مسائل أصولية فِ كتابه "الإحكام"؛ ينقلوقد  الْحكام"،  

ها، ودراستها، والنظر إلَ ما نقله الْصوليون عِ قويت الرغبة فِ تتبُّ فجميع أهل الظاهر،  
الظاهرية،  المسألة الْصولية بمنهج  ارتباط  المسائل، وبيان وجه  تلكم  الظاهرية فِ  عن 

حزم فِ كتابه   نه ابنُ من خلَل ما دوَّ ،  والنظر إلَ أثر المسألة الْصولية فِ فقه الظاهرية
تظهر   الفقهي "المحلى بِلآثار" مع المقارنة بقول الجمهور فِ مسائل الفقه، على وجهٍ 

 الظاهرية عنهم.   فيه ميزةُ 
بعنوان  النبي  :  وبحثتها  بـ)أفعال  المتعلقة  الأصولية  والقياس ،  المسائل 

 .جمعًا ودراسة  -حزم عن جميع أهل الظاهروالتعليل( التي نقلها ابن  
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

 وأسباب اختياره فِ النقاط التالية:، يمكن تلخيص أهمية الموضوع
الظاهرية  -1 المدرسة  على  وبيْ ،  الوقوف  بينها  الْختلَف  مدى  ومعرفة 
المسائل الْصوليةفِ الجمهور   الفقه عموماا، وعلى الْخص  اتفق   التي    مسائل أصول 

مع الْطلَع على وجه التأثير فِ الفقه، ووجه ،  قول الظاهرية مع قول الجمهور فيها
 اختلَف الظاهرية عن الجمهور فِ العمل بتلكم المسائل الْصولية.

لبيان أثر المسائل الْصولية هِ قْ أصول الظاهرية وفِ   يْ فيه جمع بيْ علمَ   -2 هم؛ 
 فِ الفقه الظاهري. 

 أنَّ   حزم عن جميع أهل الظاهر، ولْ ريبَ   يتعلق بمسائل أصولية نقلها ابنُ   -3
المجمَ  الْصولية  أكملُ المسائل  المذهب  فِ  عليها  الظاهرية   وأبلغُ   ع  منهج  إظهار  فِ 

 الْستدلْلي. 
الظاهرية  -4 مدرسة  إمام فِ  وهو  حزم،  ابن  الإمام  بنقل  إتقانه ،  يتعلق  وفِ 

 نه فِ أصولهم وفقههم. من خلَل ما دوَّ ،  الظاهريةل ن يمث ِ فهو خير مَ ؛  هرِ دْ قَ   وعلو ِ 
النبي    -5 أفعال  بحكم  فِ   يتعلق  بمنهجهم  ارتباطها  ووجه  الظاهرية،  عند 

 الْستنباط، وأثرها فِ فروع الفقه الظاهري. 
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ها لَ بطَ وهما من أشهر المسائل الْصولية التي أَ ،  كما يتعلق بِلقياس والتعليل  -6
من فِ  إنكارهما  ارتباط  ووجه  الفقه هجالظاهرية،  فروع  فِ  وأثره  الْستنباط  فِ  هم 

 الظاهري. 
لم أقف على دراسة تتعلق بِلمسائل الْصولية التي نقلها ابن حزم عن جميع   -7

 ، والقياس والتعليل(.أهل الظاهر المتعلقة ب  )أفعال النبي  
 حدود البحث: 

النبي   )أفعال  ب   المتعلقة  الْصولية  المسائل  جمع  إلَ  يسعى  البحث   هذا 
ابنُ  نقلها  التي  والتعليل(،  فِ   والقياس  "الإحكام  فِ كتابه  الظاهرية  جميع  عن  حزم 

والوقوف   ودراستها  الْحكام"،  فيها، عأصول  الظاهرية  عن  الجمهور  نقله  ما  لى 
والوقوف على وجه ارتباط المسألة الْصولية بمنهج الظاهرية، والوقوف على أثر المسألة 

حزم فِ كتابه الفقهي "المحلى بِلآثار"، مع   نه ابنُ من خلَل ما دوَّ ،  فِ الفقه الظاهري
 مقارنته بمذهب الجمهور الفقهي.

 الدراسات السابقة:
، لم أقف على دراسة سابقة تختص بِلمسائل الْصولية المتعلقة ب )أفعال النبي  

 والقياس والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهر. 
تعدَّ  الظاهريدت  وقد  بِلمذهب  المتعلقة  أصوليًّ ،  الدراسات  حزم  ابن  ا، أو 

بعنوان: )تخريج الفروع على الْصول عند الإمام ابن   ها إلَ عنوان دراستي دراسةٌ  وأقربُ 
ف ق عليها، والْدلة المختلَ حزم من كتابه "الإحكام فِ أصول الْحكام" فِ الْدلة المتفَ 

فيها، والتعارض والترجيح، والقول بِلعلل، والْجتهاد والتقليد(: دراسة نظرية تطبيقية 
للباحثة: أميرة بنت صالح بن محمد، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 ه . 1440  -م2019تاريخ النشر:  
 هذه الدراسة عن دراستي كالتالي:  تحتلف

ال   - هذه  وأمَّ   ة دراسأن  ابن حزم،  عند  الْصول  على  الفروع  بتخريج  ا تتعلق 
نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهر، المتعلقة ب  التي  دراستي فتتعلق بِلمسائل الْصولية  
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 ، والقياس والتعليل(.)أفعال النبي  
تعلق بِلتخريج عند ابن حزم، وأما مقصود دراستي ي ةدراسهذه الأن مقصود  -

من خلَل المسائل المنقولة عن جميع أهل ،  الوقوف على منهج الظاهرية الْستدلْليف
الظاهرية  بيانُ منها  فالمقصود    -الظاهر؛   الفروع مقصود ن ثمَ ومِ ،  أصول  الرجوع إلَ   

 لتقرير الْصل وتأكيده.؛  بِلتتبع 
ع عليها عند الظاهرية، ووجه ارتباطها دراستي تتعلق ببيان الْصول المجمَ أن    -

 أو وجه مخالفتها لمذهب الجمهور.، بمنهج الظاهرية الْستدلْلي
 ا لها. إذ لم يكن مقصودا ؛  تتعرض له فِ دراستهاولم  
الْختصار  أنَّ  - وجه  على  والفقهية كان  الْصولية  للمسألة  إذ ؛  دراستها 

فقد فصلت فِ المسألة الْصولية وفِ ذكر الفروع ؛  بخلَف دراستي،  مقصودها التخريج
المنشودة؛  الفقهية الغاية  الظاهرية  ،  لتحقيق  منهج  بيان  المسائل وهي  فِ  الْستدلْلي 

 المذكورة. 
 خطة البحث: 

 ، وخاتَة. مبحثيْقسمت البحث إلَ: مقدمة، و 
 المقدمة: وتشتمل على: 

 الْفتتاحية.   -
 وأسباب اختياره.،  أهمية الموضوع -
 حدود البحث.  -
 الدراسات السابقة.   -
 : خطة البحث -

الرسول   بأفعال  المتعلقة  الأصولية  والتعليل؛  ،  المسائل  وفيه والقياس 
 مبحثان: 

 لَثة مطالب. ثوفيه  ؛ على الْستحباب أفعال الرسول  المبحث الأول:  
 المطلب الْول: دراسة المسألة وتحرير مذهب الظاهرية فيها.
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 المطلب الثاني: وجه ارتباط المسألة بمنهج الظاهرية الْستدلْلي. 
 المطلب الثالث: أثر المسألة فِ الفقه الظاهري. 

 : إنكار حجية القياس وإبطال التعليل؛ وفيه ثلَثة مطالب: الثانيالمبحث  
 المطلب الْول: دراسة المسألة وتحرير وتقرير مذهب الظاهرية فيها.

 المطلب الثاني: وجه ارتباط المسألة بمنهج الظاهرية الْستدلْلي. 
 المطلب الثالث: أثر المسألة فِ الفقه الظاهري. 

 منهج البحث: 
 سلكت فِ هذا البحث منهجيْ:

ابنُ الأول نقلها  التي  الْصولية  المسائل  بِستقراء  وذلك  الْستقرائي؛  المنهج   : 
  والقياس والتعليل(  )أفعال النبي  ، المتعلقة ب حزم عن جميع الظاهرية

التحليلالثاني المنهج  ابن تلك  وذلك بدراسة  ي؛  :  التي نقلها  المسائل الْصولية 
وبيان أثر المسألة فِ ،  حزم عن جميع الظاهرية، مع بيان وجه ارتباطها بمنهج الظاهرية

 الفقه الظاهري. 
 وأمَّا منهجي التفصيلي فِ البحث؛ فسيكون على النحو التالي: 

 جمع المسائل الْصولية التي نقلها ابن حزم عن جميع الظاهرية.-
 دراسة المسألة الْصولية على النحو التالي: -
 المسألة، من خلَل ما دوَّنهَ علماء الْصول.تحرير محل النزاع فِ  -أ

ذكر الخلَف الْصولي فِ المسألة مقتصراا على الْقوال التي نقلها ابن حزم -ب
فِ كتابه الْصولي "الإحكام فِ أصول الْحكام"، مع التنصيص على القول الذي نقله 

 عن جميع أهل الظاهر. 
عمَّن  -ج الجمهور  فِ كتب  والبحث  الْصولية التتبع  المسألة  فِ  قولْا  نَسَبَ 

للظاهرية؛ سواءٌ اتَّفقت مع ابن حزم، أو اختلفت، مع التعليق على ذلك؛ مما يساعد 
 فِ تحرير مذهب الظاهرية.

المسألة  -د فِ  الخلَف  سبب  المسائل-ذكر  المسألة،   -أو  عليها  تتوقف  التي 
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 فيما وقفت عليه من كلَم أهل العلم. 
 بيان وجه ارتباط قول الظاهرية الْصولي بمنهج الظاهرية الْستدلْلي.  -
بمذهب  - مقارنته  مع  الظاهري،  الفقه  فِ  الْصولي  الظاهرية  قول  أثر  بيان 

 الظاهرية عن الجمهور فِ التطبيق.منهج    ظهر اختلَفَ يُ   الجمهور على وجهٍ 
المعتبرَ  - والفقهية  الْصولية  المصادر  إلَ  الْصولية الرجوع  المسائل  توثيق  فِ  ة 
 والفقهية.
 عزو الآيات القرآنية؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية.  -
فإن كان الحديث فِ الصحيحيْ أو ؛ دةتخريج الْحاديث من مصادرها المعتمَ  -

فِ أحدها فإني أكتفي بذلك، وإن كان فِ غيرهما عزوته إلَ كتب السنة الْخرى، مع 
 ا. بيان درجته اختصارا 

 . ، والتوصياتن أهم نتائج البحثوضع خاتَة تتضمَّ  -
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 ، والقياس والتعليل(فصل: المسائل الأصولية المتعلقة بـ )أفعال النبي 

 على الاستحباب المبحث الأول: أفعال النبي 

 وفيه ثلَثة مطالب: 
 دراسة المسألة وتحرير وتقرير مذهب الظاهرية فيهاالمطلب الأول: 

 ها فيما يلي:  ، ويمكن إجمالُ كم أفعاله بت تفاصيل حُ تشعَّ 
رب والنوم والمشي، وأمثال كل والشُّ كالْ؛  ما فعله على غير وجه العبادة:  أولًا 

مخصوص كآداب الْكل والشرب؛   ة، ولم يفعله على وجهٍ لَّ بِ ذلك مما فعله على جهة الجِ 
 ه. تِ مَّ ولُْ ،  ه الإبِحة له  فهذا حكمُ 
، ونحو ذلككالصلَة والصوم والحج  ؛  : ما فعله على جهة العبادة والطاعة اثانيً 

 : فلَ يخلو
للأمرإمَّ  الْمتثال  جهة  على  فعله  يكون  أن  الْمر   الفعلِ   فحكمُ ،  ا  حكم 

 واجبٌ، وإن كان مندوبِا ففِعلُه مندوب.   هعلُ فِ فا  إن كان واجبا ؛  لثَ تالمم
بيان المجمل؛   ل، فإن  المجمَ   حكمُ   الفعلِ   فحكمُ وإمَّا أن يكون فعله على جهة 

المجمَ  وبيانا كان  واجبا   لُ كان  واجبا   هتفسيره  مندوبِا بِلفعل  وإن كان  تفسيره ا،   كان 
 . بِلفعل مندوبِا 

النزاع فِ   ل؛ فهذا محلُّ ، ولْ بياناا لمجمَ  لْمرٍ لْ امتثالْا   ا أن يكون فعله مبتدأا وإمَّ 
 . (1)المسألة

 أقوال، وهي: أربعةاختلف العلماء فِ حكم الْفعال على هذا الوجه على  
 على الوجوب.   أفعال النبي   : أنَّ القول الأول

 
اللمع". تحقيق عبد المجيد تركي، )طينظر:    (1)  ، بيروت: دار الغرب  1إبراهيم الشيرازي، "شرح 

ابن عقيل، "الواضح فِ أصول الفقه"، تحقيق د. التركي،  ؛  545:  1ه(،  1418الإسلَمي،  
 . 126: 4ه(، 1420، بيروت: الرسالة، 1)ط
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إليه أنه مذهب   نصَّ و ار،  القصَّ   وابنُ ،  والْبهري،  الإمام مالك:  ذهب  الباجي 
ابنُ  الشافعية  من  إليه  وذهب  المالكية،  والإصطخري  أكثر  السمعاني، سريج  وابن   ،

 . (1)وقال: "وهذا الْشبه بمذهب الشافعي"، ومن الحنابلة ابن حامد وابن أبي موسى
الثاني:   النبي    أنَّ القول  الوقف  أفعال  الوجوب حمَ تُ فلَ  ؛  على  على  ل 

 عليه الدليل.  ل على ما دلَّ حمَ تُ بل  ؛  اولْ الإبِحة مطلقا ، اولْ الندب مطلقا ، امطلقا 
 . (2) ونقله عن أكثر الشافعية وأكثر المتكلميْ،  الشيرازيحه  صحَّ 

 . (3)اه أبو الخطابحكاه أبو الحسن التميمي عن الإمام أحمد، وقوَّ و 
 أنها على الإبِحة. القول الثالث:  
 . (4)اوغيرهم ،  بوسي، والبزدويكأبي زيد الدَّ ؛  الحنفية  ذهب إليه أكثرُ 

 
)ط ينظر:    (1)  مخدوم،  مصطفى  د.  تحقيق  القصار".  ابن  "مقدمة  القصار،  عمر  بن  ،  1علي 

أبو الوليد الباجي، "إحكام الفصول". تحقيق  ؛  204ه(، ص:  1420الرياض: دار المعلمة،  
)ط التركي،  المجيد  الغرب الإسلَمي(، ص:  1عبد  دار  بيروت:  السمعاني،  ؛  309،  منصور 

أبو الخطاب الكلوذاني  ؛  179:  2ه(،  1419،  1"قواطع الْدلة". تحقيق د. الحكمي، )ط
)ط د. محمد علي،  "التمهيد". تحقيق  الريان،  1الحنبلي،  ؛  319:  2ه(،  1421، بيروت: 

)ط الفقه".  أصول  فِ  المحيط  "البحر  الزركشي،  بهادر  بن  الكتب  1محمد  دار  بيروت:   ،
 . 252: 3ه(، 1421العلمية، 

اللمع"،    (2)  "شرح  الشيرازي،  تحقيق  546:  1ينظر:  "المحصول".  الرازي،  عمر  بن  محمد  ؛ 
 . 230: 3ه(، 1418، بيروت: الرسالة،  3العلواني، )ط

 . 318: 2أبو الخطاب، "التمهيد"،  (3) 
)ط  (4)  العلي،  عدنان  تحقيق  الْدلة".  "تقويم  الدبوسي،  عمر  بن  الله  عبد  بيروت:  1ينظر:   ،

العصرية،   ص:  1426المكتبة  "كشف  263ه(،  العزيز،  عبد  بن  الدين  علَء  البخاري  ؛ 
 . 298: 3ه(، 1418، بيروت: دار الكتب العلمية،  1الْسرار للبخاري". )ط
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 على الْستحباب.   أفعاله    : أنَّ القول الرابع
 . (1)وقال: "وهذا القول الصحيح الذي لْ يجوز غيره"،  حزم نصره ابنُ 

عليه الظاهرية  إجماع  وجميعُ ،  ونقل  الشافعييْ،  سائر  "وقال  قال:  حيث 
أفعاله   من  شيءٌ  ليس  الظاهر:  السلَم -أصحاب  أن   -عليه  إلَ  ندبنا  وإنما  واجباا، 

فيها فقط، وألَّْ نتركَها على معنَ الرغبة عنها، ولكن كما   -عليه السلَم -نتأسَّى به  
نترك سائرَ ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجُِرنا، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، إلْ ما كان 
من أفعاله بياناا لْمر، أو تنفيذاا لحكم، فهي حينئذ فرض؛ لْنَّ الْمر قد تقدَّمَها، فهي 

 .(2)تفسير الْمر"
أفعاله على الْستحباب فِ أكثر من   حزم فِ "المحلى" على أنَّ   ابنُ   وقد نصَّ 

 . (3) موضع 
 .(4) ةتيميَّ   على، وابنُ أبو يَ :  وممن نقل القول عن أهل الظاهر

، ، وإمام الحرميْ(5) الأبو بكر الصيرفِ وأبو بكر القفَّ :  ذهب إلَ هذا القولو 

 
علي بن أحمد بن حزم، "الإحكام فِ أصول الْحكام". تحقيق إحسان عباس، )دار  ينظر:    (1) 

 . 40: 4الآفاق الجديدة(، 
 . 40:  4ابن حزم، "الإحكام"،  (2) 
دار    (3)  البنداري، )بيروت:  الغفار  "المحلى بِلآثار". تحقيق عبد  بن حزم،  ينظر: علي بن أحمد 

 . 25: 3، و184: 1الفكر(، 
)طينظر:    (4)  المباركي،  أحمد  د.  تحقيق  "العدة".  الفراء،  الحسيْ  محمد  يعلى  الرياض،  3أبو   ،

)ط؛  738:  3ه(،  1414 الزروي،  د.  تحقيق  "المسودة".  تيمية،  حزم،  1آل  ابن  دار   ،
 . 203: 1ه(، 1422

، بيروت: دار الكتب  1محمد بن بهادر الزركشي، "البحر المحيط فِ أصول الفقه". )طينظر:    (5) 
 . 252: 3ه(، 1421العلمية، 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

650 

 . (1)وقال: "وفِ كلَم الشافعي ما يدل عليه"
 . (2) وهو رواية للإمام أحمد 

 المسألة بمنهج الظاهرية الاستدلاليالمطلب الثاني: وجه ارتباط 

الظاهري فِ  نظر  النص، كان  بظاهر  يتعلق بِلعمل  الظاهرية  لما كان مذهب 
دلْلته   ظاهره، والفعل من حيث هو فعل صادر عن النبي    استعلَمَ   فعل النبي  

ا وكونه ليس بحرام؛ إذ لو كان حراما ، ، وجواز الإقدام عليهلفعله النبي  إبِحة المعنوية  
 عليه.   النبي    مَ قدَ ا أَ مَ لَ 

الْطلَعُ وأمَّ  ومِ   ا  التشريع،  على  دلْلته  ثمَ على  حملُ ن  أو   الْستحباب  على  ه 
 شرعية أخرى. قولية    بل من أدلةٍ ،  ى من ظاهر الفعلقَّ تلَ فلَ يُ ؛  الوجوب
ا الوقوف على دلْلة النصوص القولية فِ استجلَء ظاهر الفعل، وإن  كان لزاما و 

كانت هذه النصوص أدلة الظاهرية فِ المسألة، ولم يكن من مقصود البحث التعرض 
إلَ  التوصل  ولكن  الْستحباب،  على  الفعل  حمل  على  المسألة،  فِ  الظاهرية  لْدلة 

 بِلتبع لْ بِلْصالة.   اها مقصودا كرُ يتوقف عليها، كان ذِ   معرفة ظاهر أفعاله 
ابن حزم على   أفعاله  أ استدل  الثابتة،    ن  على الْستحباب بِلقرآن والسنة 

 ، فكان حملُ (3) مذهب الظاهرية وجوب الْخذ بظاهر القرآن وظاهر السنة  لم أنَّ وعُ 
 ا بِلظاهر. على الْستحباب أخذا   أفعاله  

 لدلْلة الْدلة الشرعية على خلَفه. ؛ وقد أبطل القول بِلوجوب أو الوقف
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}:  -تعالَ –قوله  :  ته على الْستحبابمن أدلَّ :  أولًا 

 
، دار  3إمام الحرميْ عبد الملك الجويني، "البرهان". تحقيق د. عبد العظيم الديب، )طينظر:    (1) 

 . 323: 1ه(، 1420الوفاء، 
 . 317: 3ينظر: أبو الخطاب، "التمهيد"،   (2) 
 . 42: 3ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (3) 
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 .[21]سورة الْحزاب:   { ئې ئۈ
تساء ئوالْ،  تساء بِلرسول  ئنا على الْحثَّ   -وجلَّ   عزَّ -الله    وجه الدلْلة: أنَّ 

لفظ الإيجاب إنما   ؛ لْنَّ ا تساء واجبا ئمندوب، وليس فيه ما يدل على كون الْ  به  
 . (1)هو علينا لْ لنا

من قرآن أو سنة ثابتة   أن يدل نصٌّ لَّْ إا أن نتأسى به فيه، نَ فلَ   ما فعله    فكلُّ 
به    الفعل خاصٌّ   على أنَّ 

(2). 
، على الْستحباب  مدة ابن حزم فِ حمل أفعال النبي  والْستدلْل بِلآية عُ 

مَ  على  الرد  فِ  بها كافٍ  الْستدلْل  الوجوبوأن  على  حملها  الوعيد ؛  ن  لْنتفاء 
الترك، إلَّْ  المعيَّْ    أن يدل دليلٌ والعقاب على  الفعل   واجباا، أو من خارج على كون 

 . ا به  خاصًّ 
 : استدل بِلسنة: اثانيً 

ذروني ما تركتكم؛ : " نه قال: قال رسول الله  ، أرواه عن أبي هريرة  بحديثٍ 
فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم عن أنبيائهم، ما أمرتكم به 

 . (3)"فافعلوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه 
الدلْلة   أنَّ   فِ وجه  فِ   النبي    الحديث:  قدرَ   علَ أوجب  ، المستطاع  الْمر 

 المنهي عنه.   كَ رْ وأوجب ت َ 
أنَّ ودلَّ  على  اللغة  قول  ت  اللغة  فِ  يصح  ولْ  الفعل،  غير  بما أمرتُ :  الْمر  كم 

 هذا وجه. ؛  فعلته

 
 . 48: 4، المرجع السابقينظر:  (1) 
 . 263:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (2) 
محمد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة: مطبعة عيسى البابي،  :  أخرجه مسلم فِ "صحيحه". تحقيق   (3) 

 . 975: 2الحج مرة فِ العمرة، ه(. كتاب الحج، بِب: 1374
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"فلم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قال ابن حزم:  الوجه الثاني:  
اللغة  البتة فِ  أحد إلْ ما استطاع مما أمر به، واجتناب ما نهى عنه فقط، ولْ يجوز 

ما عدا ذلك، وأمرهم بتركه   -عليه السلَم –العربية أن يقال: أمرتكم بما فعلته. وأسقط  
ما تركهم، وقد علمنا بضرورة الحس والمشاهدة أنه وكل حي فِ الْرض لْ يخلو طرفة 
عيْ من فعل؛ إما جلوس، أو مشي، أو وقوف، أو اضطجاع، أو نوم، أو اتكاء، أو 
غير ذلك من الْفعال، فأسقط عنا كل هذا، وأمرنا بتركه فيه، حاشا ما أمر به أو نهى 

ا، وإنم ا فيها الْئتساء المتقدمة عنه فقط، فوضح يقيناا أن الْفعال كلها منه لْ تلزم أحدا
 . (1)فقط"

واستدل بحديث الْعرابي الذي حلف لْ يزيد على الْوامر الواجبات شيئاا حيْ 
"، أو أَفلَحَ إن صدق: "فقال له رسول الله  ،  شرائع الإسلَم  ذكر له رسول الله  

 . (2) "دخل الجنة إن صدق"
: قال ابن حزم: "وفِ هذا الحديث بيانٌ كافٍ فِ أنَّ الْوامر هي ةوجه الدلْل

ليست فرضاا؛ لْنَّ الْعرابي إنما سأل رسول الله   -عليه السلَم-الفروض، وأن أفعاله  
قولهَ، وهذا    عمَّا أمر به، لْ عمَّا يفعل، ثم حلف ألَّْ يفعل... فصوَّب النبي    

 .(3)كافٍ لمن عقل؛ إذ لم يلزمه اتباع أفعاله"
واجبةا  أفعاله  النبي  لَ   ولو كانت  فدلَّ   ذكرها  جعل   له،  بطلَن  على  ذلك 
ة على وجوب امتثال الْمر ذلك يتنافى مع الْدلة الدالَّ   الفعل كالْمر فِ الوجوب؛ لْنَّ 

 
 . 48 -74: 4ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
البغا، )ط  (2)  البخاري فِ "صحيحه". تحقيق د. مصطفى  ، دمشق: دار اليمامة  دار  5أخرجه 

رمضان،  1414ابن كثير،   صوم  وجوب  بِب:  الصوم،  فِ  669:  2ه(. كتاب  ومسلم  ؛ 
 . 41: 1الصلوات التي هي أحد أركان الإسلَم، "صحيحه"، كتاب الإيمان، بِب: بيان 

 . 49: 4ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (3) 
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 فِ أفعاله.  واستحباب الْقتداء بِلنبي 
لو كانت أفعاله ،  ها على الوجوب بِلنظر العقلي على بطلَن حملِ   استدلَّ :  ثالثاً

   َمن وجهيْ:،  طاقكان فِ ذلك تكليف بما لْ يُ على الوجوب ل 
يده، وأن نضع أرجلنا   : أنه كان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع  الأول
السلَم-حيث وضع   إليهجلَ رِ   -عليه  نظر  ، ه، وأن نمشي حيث مشى وننظر حيث 

 عن المعقول.   ه خروجٌ وهذا كلُّ 
أنَّ الثاني تصرف    :  التي  الْشياء  هذه  السلَم -أكثر  فيها  -عليه  قد ،  بأفعاله 

فكنَّ فني مكلَّ ت،  ذلك  من  نُ فِ ا  لْ  ما  من   قولٍ   ل كلُّ طَ فبَ ؛  طيقيْ  ذكرنا  ما  حاشا 
 . اه  بتصرف. (1)فِ أفعاله -عليه السلَم -به  تساء  ئالْ

إذ   ظاهر؛  نظر  فيه  حزم  ابن  ذكره  على وما  الْفعال  بحمل  القائل  يلزم  لْ 
غايةُ  إذ  يطاق؛  لْ  بما  التكليف  حملُ   الوجوب  ذكروه  فِ   ما  الْوامر  على  الْفعال 

لَ وْ ن بِب أَ ف وطوقه، فمِ استطاعة المكلَّ   بها قدرَ   اكانت الْوامر مأمورا   االوجوب، وإذ
 الْفعال؛ إذ الفرع لْ يزيد على أصله. 

نصَّ قثم   أنَّ   د  على  فعله    العلماء  الجِ   ما  جهة  وشرب لَّ بِ على  أكل  من  ة 
يُ ،  ه الإبِحةكمُ فحُ ؛  ونوم استطاعته  لْ  الوجوب مع كونه فِ  ن بِب فمِ ،  حمل على 

 لَ لْ تكون الصورة التي ذكرها ابن حزم مقصودة. وْ أَ 
صورةٍ   وحملُ  على  المخالف  بلوازمَ ،  قصدهايلم    قول  إلزامه  أن بعيدة،    أو  مع 

 لْ يصح. ؛ مع كون القائل بِلقول لم يلتزمهاو النظر العقلي لْ يحكم بلزومها،  
دلَّ  أفعاله  ولما  حمل  على  النصوص  ظواهر  جعله   ت  الْستحباب،  على 

 إليه فِ إثبات مسائل الفروع.   عرجَ ا يُ أصلَا استدلْليًّ   الظاهريةُ 
 وهذا ينسجم مع منهجهم الظاهري فِ تلقي الْحكام. 

 
 . 56: 4المرجع السابق، ينظر:  (1) 
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 سألة في الفقه الظاهريالملمطلب الثالث: أثر ا

 رِ ولبيان هذا الْثَ ،  فِ فقه الظاهرية  على الْستحباب أثرٌ   لمسألة حمل أفعاله  
 على الْستحباب.   لى حمل أفعاله  ع   فيهااستند الظاهريةُ ،  سأذكر ثلَثة فروع فقهية

 وفيه ثلاث مسائل:
 حكم خطبة الجمعة: المسألة الأولى:  

العلماء فِ حكم   أم   خطبة الجمعة، وهل هي شرط فِ صحة الجمعةاختلف 
 على قوليْ: ليست بشرط؟  

الأول:   الجمعةالقول  واجبة، وهي شرط فِ صحة صلَة  الجمعة  لْ ،  خطبة 
 بدونها.   تصح الصلَةُ 

 .(1) والحنابلة،  والشافعية،  والمالكية،  الحنفية:  ذهب إلَ هذا القول 
الإجماعَ  الماوردي  نقل  الحسنَ   بل  إلَّْ  الكافَّة  "فهو مذهب  قال:  عليه؛ حيث 

ويوضحه  خطأ،  وهذا  واجبة...  ليست  إنها  وقال:  الإجماع  عن  شذَّ  فإنه  البصري؛ 
 .( 2)إجماعُ مَن قبلَ الحسنِ وبعدَه"

تعالَ:   بقوله  استدلوا   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}دليلهم: 

 [. 9]سورة الجمعة:  {ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 
عبد    (1)  وعادل  معوض  علي  تحقيق  الصنائع".  "بدائع  الكاساني،  مسعود  بن  بكر  أبو  ينظر: 

العلمية(،   الكتب  دار  )بيروت:  "الذخيرة".  195:  2الموجود،  إدريس،  بن  أحمد  القرافِ،  ؛ 
؛  341:  2م(،  1994، بيروت: دار الغرب الإسلَمي،  1تحقيق: محمد حجي وآخرين، )ط 

العلمية،   الكتب  دار  )بيروت:  معوض،  علي  تحقيق  "الحاوي".  الماوردي،  محمد  بن  علي 
؛ عبد الله بن أحمد ابن قدامة، "المغني". تحقيق عبد الله التركي ود. عبد  432:  2ه(،  1419

 . 170: 3ه(، 1417، الرياض: دار الكتب، 3الفتاح الحلو، )ط
 . 432: 2الماوردي، "الحاوي"،  (2) 
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 وجهيْ:الدلْلة فِ هذه الآية من 
ق صدُ يَ  الله لفظٌ  وذكرُ ،  بِلسعي إلَ ذكر الله -وجلَّ  عزَّ -الله  الوجه الْول: أمرُ 

فدل ذلك على ؛  ذلك على الْمر بِلخطبة كالْمر بِلصلَة  فدلَّ ،  على الخطبة والصلَة
 فِ انعقاد الجمعة.  ا وجوب الخطبة، وكونها شرطا 

الثاني:   مجمَ الذ ِ   نَّ أ الوجه  إلَ  كر  يفتقر  بيانُ   تفسيرٍ ل،  جاء  وقد  بِلسنة  وبيان،  ه 
المستقرَّ  الثابتة  قائم   النبي    أنَّ ة  الفعلية  وهو  خطبتين  يخطب  بينهما  ،  كان  يفصل 

 . (1) متفق عليه .  بجلوسٍ 
عنه   يثبت  مرةا   خطبةِ   تركُ   ولم  ولو  وأكَّ الجمعة  قوله  ،  "ده  صَلُّوا كما : 

 .(3() 2)"رأيتموني أُصَلِ ي
بياناا لمجمَلٍ، كان حُكمُه   -عليه السلَم -"قاعدة: متى كان فعله  افِ:  رَ قال القَ 

للمتكلِ م  مرادٌ  البيان  فمباحٌ؛ لْنَّ  مباحاا  وإن  فواجبٌ،  واجباا  إن  المجمَل؛  ذلك  حكمَ 
 حالةَ التخاطب؛ فهو موجود فِ الكلَم الْول، وآية الجمعة مجمَلة". 

جميعَ ذلك؛ فجميعُ ذلك بيانه يكون واجباا، إلَّْ   -عليه السلَم -ثم قال: "فبيَّْ  
والخطبة  المسجد  وجوب  على  يُستدل  القاعدة  فبهذه  خلَفه؛  على  الدليل  دلَّ  ما 

 
الخطبتيْ،    (1)  بيْ  القعدة  بِب:  الجمعة،  "صحيحه"، كتاب  فِ  البخاري  ؛  314:  1أخرجه 

ومسلم فِ "صحيحه"، كتاب الجمعة، بِب: ذكر الخطبتيْ قبل الصلَة وما فيها من الجلسة،  
2 :589 . 

:  1أخرجه البخاري فِ "صحيحه"، كتاب الْذان، بِب: الْذان للمسافر إذا كانوا جماعة،    (2) 
314 . 

؛ ابن قدامة،  195:  2؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"،  433:  2ينظر: الماوردي، "الحاوي"،    (3) 
 . 171: 3"المغني"، 
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 .(1)وسائر الفروض"
الثاني: الخطبة مستحَ  ة وليست فرضاا، وتصح صلَة الجمعة من الإمام بَّ القول 

 بدونها. 
إليه ونَ :  ذهب  وابن سيرين،  البصري،  ينقل عن ،  (2)حزم  ابنُ   هُ رَ صَ الحسن  ولم 

 أحد من الظاهرية ما يوافقه أو يخالفه. 
ابنُ  ابن عمر  دليله: استدل  كان يخطب خطبتين   النبي    أنَّ ،  حزم بحديث 

 متفق عليه. وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.  
  [21:  الْحزاب   سورة ]  {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}وقال الله تعالَ:  
 . (3) افرضا ه  وليس فعلُ ،  فإنما لنا الْئتساء بفعله  

ثب بفعله  تفلما  الجمعة  خطبة  عند ،  ت  الْستحباب  على  فعله  وكان 
مستحَ ؛  الظاهرية الخطبة  عليه، كانت  النصوص  واجبةبَّ لدلْلة  وليست  ومقتضى ،  ة 

 الصلَة بدونها.  الْستحباب صحةُ 
ورد على حكاية الإجماع على وجوب الخطبة بما ثبت عن الحسن البصري وابن 

 ا، ولْ يصح نقل الإجماع مع ثبوت الْختلَف. مهتالفمخ، من (4) سيرين
فِ حملهم   [9:  الجمعة   سورة]  {ڀ ڀ ڀ ڀ} ورد على الْستدلْل بقوله:  

بأنَّ   الذكرَ  الخطبة  الظن؛ لْنَّ   على  هذا  ينفي  وآخرها  الآية  قال:   -تعالَ –الله    أول 
 [. 9]سورة الجمعة:  {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ}

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}:  -وجلَّ   عزَّ -ثم قال  

 
 . 336:  2ينظر: القرافِ، "الذخيرة"،  (1) 
 . 432: 2؛ الماوردي، "الحاوي"، 265 -264 -262:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (2) 
 . 263:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (3) 
 . 264: 3، ينظر: المرجع السابق (4) 



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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 [. 10]سورة الجمعة:  { ڄ ڄ ڄ ڦ
أنَّ   فدلَّ  على  الصلَة  ذلك  هو  به  المأمور  ما ،  السعي  بِلذكر  المقصود  وأن 

 .(1)لْ غير ذلك، والتحميد، والقراءة، والتشهد ،  التكبيرمن  ؛  نه الصلَةتتضمَّ 
يلزم منه أن "من لم يدرك الخطبة، ولْ شيئاا ،  حمل ذكر الله على الخطبة   أنَّ وبيَّْ 

الله   افترض  لِما  مُؤَدٍ   غيُر  الصلَة  وأدرك  لْ   -تعالَ –منها،  وهم  السعي،  من  عليه 
 . (2) يقولون به"
حزم ذكر الله الوارد فِ الآية على الصلَة ينفي الإجمال فيها فلَ تفتقر  ابنِ  حملُ 

بيان  المر ؛  إلَ  ٌ اإذ  الظاهرية موافقون للجمهور أن   ا أنَّ علما ،  عنده  ظاهرٌ   د بِلذكر بيِْ 
 ا مثله. بيان المجمل الواجب يكون واجبا 

ليس  الظاهر:  أصحاب  وجميع  الشافعييْ  سائر  "وقال  حزم:  ابن  قال  حيث 
ل حُكمٍ، فهي  ا  تنفيذا أو  بياناا لْمر،  أفعاله  إلَّْ ما كان من  أفعاله واجباا...  شيء من 

 . (3)حينئذٍ فرض؛ لْن الْمر قد تقدَّمها، فهي تفسير الْمر"
 : حكم المضمضة في الوضوءالمسألة الثانية:  

 اختلف العلماء فِ المضمضة فِ الوضوء على قوليْ: 
الأول:   فِ  القول  واجبةالمضمضة  مذهب هو  وهذا  ،  الوضوء  من  المشهور 

 .(4)أحمد 
 واستدلوا بأدلة:

ه ولو تركُ   ل عنه  نقَ ولم يُ ،  ذكر أنه تَضمض  ن نقل وضوء النبي  كل مَ   أنَّ 

 
 . 265:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (1) 
 . 265: 3، المرجع السابقينظر:  (2) 
 . 40: 4ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (3) 
 . 168: 1، 166: 1ابن قدامة، "المغني"،  (4) 
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 دل على وجوبه. ت  ه ومداومتُ ؛  واحدة   مرةا 
بياناا   ه  علَ فِ   ولْنَّ  يكون  وتفسيرا للمضمضة  فِ كتاب   به  المأمور  للوضوء  ا 

 .(1) الله
 .نةالمضمضة فِ الوضوء سُ القول الثاني:  

إليه والشافعية:  ذهب  والمالكية  رواية،  الحنفية  فِ  الظاهري، ،  وأحمد  وداود 
 . (2) ونصره ابن حزم

وإنما  فيها،  أمرٌ   عن رسول الله    المضمضة لم يصحَّ   حزم أنَّ    ابنُ دليلهم: بيَّْ 
؛ تساء به  ئوإنما فيها الْ،  محمولة على الْستحباب  ه  وأفعالُ ،  فعله    علٌ هي فِ 

 ڑ}:  -تعالَ –ولم يأمرنا أن نفعل أفعاله؛ قال    ه  نبي ِ   نا بطاعة أمرِ رَ الله أمَ   لْنَّ 

،  [63]سورة النور:   {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
 . [21]سورة الْحزاب:  { ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}:  -تعالَ–وقال  

 ا الجواب عن استدلْل الحنابلة فِ المشهور: وأمَّ 
تحُ   أفعاله    أنَّ فهو   الوجوبمَ لْ  على  بياناا إلَّْ ؛  ل  إذا كان  لْمرٍ   ، لمجمَ    

 . (3) ن ليست مجملةآوالطهارة معقولة فِ القر 
 كم التسليمة الثانية في الصلاة: مسألة حُ المسألة الثالثة: 

 العلماء فِ حكم التسليمة الثانية فِ الصلَة على قوليْ:اختلف  

 
، القاهرة: دار السلَم،  1ينظر: المرغيناني علي بن أبي بكر، "الهداية". تحقيق محمد تامر، )ط  (1) 

الكبير".  27:  1ه(،  1420 الشرح  على  الدسوقي  "حاشية  الدسوقي،  عرفة  بن  محمد  ؛ 
العلمية،  1)ط الكتب  دار  "المغني"،  161:  1ه(،  1417،  قدامة،  ابن  ابن  166:  1؛  ؛ 

 . 259:  1حزم، "المحلى"، 
 . 295:  1ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (2) 
 . 106:  1ينظر: الماوردي، "الحاوي"،  (3) 



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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 ولَ. واجبة كالُْ  الثانية  التسليمةالقول الأول:  
 . (1) قال القاضي: هي الْصح؛  أحمد فِ رواية: ذهب إليه

 ليلهم:د
إنما يكفي أحدكَم أن  قال: "  النبي    لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أنَّ 

 .(2) "يسلم على أخيه على يمينه وشماله يضع يده على فخذه، ثم  
عليها  النبي    ولْنَّ  ويداوم  يفعلها،  وبياناا تفسيرا   فعله  فيكون ؛  كان   ا 

 .(4): "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي"من أمره    (3)لللمجمَ 
 التسليمة الثانية سنة.القول الثاني:  

قدامة، ونصره ابن    حها ابنُ صحَّ   وأحمد فِ روايةٍ ،  الشافعية والحنفية:  ذهب إليه
 . (6() 5)حزم

 .(7)واحدة للإمام والمنفرد  فذهب إلَ تسليمةٍ ؛  ا مالكوأمَّ 
ابنُ  نقل  عليه  بل  الإجماع  مَن ،  المنذر  صلَة  أنَّ  على  "وأَجمعَوا  قال:  حيث 

 
؛ موسى بن أحمد الحجاوي، "الإقناع لطالب الْنتفاع"،  243: 2ينظر: ابن قدامة، "المغني"،   (1) 

 . 204:  1ه(، 1423، دارة الملك عبد العزيز، 3تحقيق عبد الله التركي، )ط
 . 322: 1أخرجه مسلم فِ "صحيحه"، كتاب الصلَة، بِب: الْمر بِلسكون فِ الصلَة،  (2) 
 . 243:  2ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (3) 
الواحد،    (4)  إجازة خبر  جاء فِ  ما  التمني، بِب:  "صحيحه"، كتاب  فِ  البخاري  :  6أخرجه 

2647 . 
؛ ابن قدامة،  194:  1؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"،  146:  2ينظر: الماودي، "الحاوي"،    (5) 

 . 243: 2"المغني"، 
 . 45:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (6) 
 . 199:  2ينظر: القرافِ، "الذخيرة"،  (7) 
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 .(1)اقتصر على تسليمة واحدة جائزة"
وإنما ،  نها لم تثبت من أمره  لْ؛  التسليمة الثانية سنة  حزم أنَّ    ابنُ دليلهم: بيَّْ 

فعله الْستحبابوفعلُ ،  من  على  محمول  بوجوب ؛  ه  نَ قُلْ  لم  "وإنما  قال:  حيث 
، فليست التسليمتيْ كما قال الحسن بن علي؛ فلأنَّ الثانية إنما هي فِعلُ رسول الله 

 . (2) وإنما يجب أمرهُ لْ فِعلُه"  -عليه السلَم -أمراا منه  
فتكون ؛  نةفِ الصلَة سُ   أفعاله    وأكثرُ ،  قدامة أنها ثابتة من فعله   ابنُ وبيَّْ 

 .(3)مشروعة  نةا التسليمة الثانية سُ 
فِ الحكم   على الْستحباب مؤثرٌ   فعاله  أقول الظاهرية بحمل    وبهذا يظهر أنَّ 

 ة.يَّ ن ِ عند ابن حزم على التسليمة الثانية بِلسُّ 
 المبحث الثاني: إنكار حجية القياس إنكار التعليل عند الظاهرية

 وفيه ثلَثة مطالب: 
 لة وتحرير مذهب الظاهرية فيهاأالمطلب الأول: دراسة المس

 .(4)"الباب... فِ إبطال القياس فِ أحكام الدين"   عنون ابن حزم المسألة ب
 أقوال:   أربعةاختلف العلماء فِ حجية القياس على  

الأول:   العلماءالقول  جمهور  إليه  ذهب  شرعاا؛  حجة  نقل ،  (5)القياس  بل 
 

)ط  (1)  المنعم،  عبد  فؤاد  تحقيق  المنذر".  لْبن  "الإجماع  المنذر،  بن  إبراهيم  بن  محمد  ،  1ينظر: 
 . 39ه(، ص: 1425الرياض: دار المسلم، 

 . 49:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (2) 
 . 245:  2ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (3) 
 . 53: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (4) 
أبو بكر بن العربي،  ؛ 9: 4؛ السمعاني، "قواطع الْدلة"، 492:  2ينظر: الجويني، "البرهان"،  (5) 

)ط  الفقه".  أصول  فِ  البيارق،  1"المحصول  دار  الْردن:  موفق  ؛  125ص:  ه(،  1420، 
 = 



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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والسرخسي وبعدَ   (1)الجصاص  والتابعيْ  الصحابة  من  السلف  جواز إجماع  على  هم 
 القياس والعمل به. 

 : القياس حجة إن كانت العلة منصوصة. القول الثاني
الظاهري،  بَ سَ نَ  داود  إلَ  الحاجب  وابن  الآمدي  القاو ه  إليه  اني سذهب 

 . (2) والنهرواني
 الجلي.   : منع القياس الخفي دونَ القول الثالث

الظاهري فِ كتبه الْصوليةلَ قَ ن َ  السبكي عن داود  ابن   فِ طبقات وبيَّْ ،  (3)ه 

 
 = 

،  6الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، "روضة الناظر". تحقيق أ. د. عبد الكريم النملة، )ط
 . 806: 3ه(، 1419الرياض: دار العاصمة، 

)طينظر:    (1)  الْصول".  فِ  "الفصول  الجصاص،  بكر  العلمية،  1أبو  الكتب  دار  بيروت:   ،
رفيق  23:  4ه(،  1420 د.  تحقيق  السرخسي".  "أصول  السرخسي،  أحمد  بن  محمد  ؛ 

 . 119:  2العجم، )الرياض: دار المؤيد(، 
)طينظر:    (2)  الْحكام".  أصول  فِ  "الإحكام  الآمدي،  محمد  بن  دار  1علي  الرياض:   ،

الحاجب".  31:  4ه(،  1424الصميعي،   ابن  "مختصر  الحاجب،  ابن  عمر  بن  عثمان  ؛ 
إمام الحرميْ  ؛  1117:  2ه(،  1427، بيروت: دار ابن حزم، 1تحقيق: د. نذي حمادو، )ط

)ط "التلخيص".  الجويني،  الملك  العلمية،  1عبد  الكتب  دار  بيروت:  ص:  ه(،  1424، 
444 . 

لَ بِلحكم من الْصل. ينظر: تاج الدين السبكي، "جمع الجوامع  وْ والجلي: أن يكون الفرع أَ   (3) 
)ط  خليل،  المنعم  عبد  عليه  علق  الفقه".  أصول  العلمية،  2فِ  الكتب  دار  بيروت:   ،

علي بن عبد الكافِ السبكي، "الإبهاج فِ شرح المنهاج". تحقيق أ.  ؛  88ه(، ص:  1424
)ط إسماعيل،  شعبان  حزم،  1د.  ابن  بيروت:  الوهاب  ؛  1429:  3ه(،  1425،  عبد 

الكتب،   عالم  )بيروت:  معوض،  علي  تحقيق  الحاجب"،  "رفع  :  4ه(،  1419السبكي، 
 = 
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 ( 1)الشافعية الكبرى

 أنه قول والده فِ نسبته لداود. 
 القياس ليس بحجة فِ الشرع مطلقاا. القول الرابع:  

وقال ابن حزم: "وذهب أصحاب الظاهر إلَ إبطال القول بِلقياس فِ الدين 
 . (2) جملةا". ونصره ابن حزم

ب إلَ سِ ر ما نُ بل نفى فِ موضع آخَ ؛ فِ المسألة  ل عن الظاهرية خلَفٌ نقَ ولم يُ 
 .(3)أو أحد الظاهرية من القول بِلقياس عند النص على العلة،  داود

، حكام الشرعأيرى ابن حزم إجماع الظاهرية على المنع من القياس فِ  ؛  وعليه
اني سه عن داود الظاهري والنهرواني والقاجماع تتنافى مع ما سبق نقلُ حكاية الإ  نَّ أ   لَّْ إ

أو القول بِلقياس ،  تهلَّ بِلقياس المنصوص على عِ   ممن قوله  -دا من الظاهرية وقد عُ -
 الجلي.

عما   داود  الجواب  عن  أنواع نقل  ببعض  القول  من  والقاساني  والنهرواني 
 : القياس من عدة أوجه

ولم ينقل عنهم  ،  صحاب الظاهرأبإبطال القياس عن    : نقل ابن حزم القولَ أولًا 
كثر أنقله كما فعل فِ  فِ القول فِ بعض صوره لَ   ء ولو ثبت عن الظاهرية شي،  اخلَفا 

 ة. كانت أو فقهيَّ   ةا الظاهرية فِ المسائل، أصوليَّ   ن نقل خلَفَ من موضع مَ 
صرَّ اثانيً  ابنُ :  لْبحزم    ح  بِلقياس   خفاءَ   وجه  القول  نسبة  نفي  على  فيه 

 
 = 

374 . 
أحمد بن محمد الْسدي ابن قاضي شهبة، "طبقات الشافعية". تحقيق د. الحافظ عبد  ينظر:    (1) 

 . 290: 2ه(، 1407، بيروت: عالم الكتب، 1العليم، )ط
 . 55: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (2) 
 . 76: 8، المرجع السابقينظر:  (3) 
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 حد من أهل الظاهر.أ و  ، ألَ داودإ ته  لَّ المنصوص على عِ 
بِب   فِ  قال  جميع  إحيث  فِ  بِلعلل  القول  الدينأبطال  "واختلف :  حكام 

على أنه جعل شيئاا ما   -تعالَ –الله  المبطلون للقياس؛ فقالت طائفة منهم: إذا نَصَّ  
 سبباا لحكم ما، فحيث ما وُجد ذلك السبب وُجد ذلك الحكم".
ولْ أحد   -رحمه الله-ثم ذكر أمثلة ثم قال: " وهذا ليس يقول به أبو سليمان  

 كالقاساني وضربِئه.؛  لْ يعتد بهم فِ جملتنا لقومٍ   نما هو قولٌ إو ،  من أصحابنا
 ن هذا لسبب كذا.إفلَ يجوز أن يقال فيه: ؛  فيه  ا ما لْ نصَّ وقال هؤلْء: وأمَّ 

أبو سليمان وجميع أصحابه   يفعل الله شيئا :  -رضي الله عنهم-وقال  ا من لْ 
 .(1)من الوجوه   بوجهٍ الْحكام وغيرها لعلة أصلَا 

داود يقول بِلقياس    نَّ : أ على ابن السبكي فِ نقله عن ابن حزم   د ٍ رَ   وفِ هذا أبلغُ 
فيه فِ نفي القول المذكور    لْ لبسَ   ح صري   ابن حزمٍ   فكلَمُ ؛  (2)إذا كانت العلة منصوصة 

 عن داود. 
نقله عن وقد   فيما  السبكي  ابن  يكون مقصود  أن  وقفت على موضع يصح 

لْ يتعلق بمسألة القياس ،  داودعن  وقد نقله ابن حزم عن أبي بكر بن داود لْ  ،  داود
فِ آيات من    عن سؤال عن موقفه الْستدلْليبل ذكره جوابِا ،  المنصوص على علته

 .القرآن تتعلق بمفهوم الموافقة
قوله:   الآيات  تلك   {چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} ومن 

 فما دون مثقال الحبة وما فوقها داخلَن فِ حبة الخردل.،  [47: ]سورة الْنبياء 
تعالَ:  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}  وقوله 

رى ة وما فوقها يُ رَّ الذَّ   فما دونَ ،  [8-7]سورة الزلزلة:{  گ گ گ ک ک

 
 . 77 -76: 8ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
 . 1428:  3ينظر: السبكي، "الإبهاج"،  (2) 
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 ا. أيضا 
ما عدا المنصوص داخل   قررت أنَّ أفالسؤال من أهل القياس لْهل الظاهر: فإذا  

 . (1) بطالهإلقولكم فِ   بِلقياس وتركٌ   ها فهو عملٌ كمِ فِ حُ 
ما  قال ابن حزم: "وقد أجاب أبو بكر بن داود عن هذا السؤال" بأن قال: إنَّ 

 ه مأخوذ من غير هذا المكان. فحكمُ ؛  مثقال الذر ا دونَ وذرة... وأمَّ  ة ذرةٌ رَّ فوق الذَّ 
وقال: "وهذا جواب صحيح ضروري، والذي نعتمد عليه عموماا فِ جميع هذا 
المشاهد  ضرورة  أو  متيقَّن،  إجماع  أو  أخر،  نصوص  إليه...  المرجوع  أنَّ  الباب... 

لم نجد نصًّا ولْ إجماعاا ولْ ضرورة، اقتصرنا على ما جاء به بِلحواس والعقل فقط، فإن  
 .(2) النص"

المنصوص على عِ   أنَّ   : لو صحَّ اثالثً  الظاهري قال بِلقياس  يلزم لَّ داود  ته، فلَ 
إذ يصح قوله: ؛  عليه فيما أنكره  منه أنه قائل ببعض أنواع القياس، حتى يكون حجةا 

وهو -  (3)امظَّ ته لفظية لْ قياسية، وقد نقل الغزالي عن النَّ لَّ دلْلة المنصوص على عِ   إنَّ 
القياس  المنكرين لحجية  العموم لْ من دلْلة   أنَّ   -من  العلة من بِب  التنصيص على 

 القياس. 
القياس جملةا ارابعً  إنكار  كالباقلَني ؛  إلَ داود  : قد نقل جماعة من الْصولييْ 

وهم أقرب لعصر داود من الآمدي ،  والغزالي والباجي وغيرهم،  والشيرازي والسمعاني

 
 . 57: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
 . 61: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (2) 
)طينظر:    (3)  الْشقر،  تحقيق  "المستصفى".  الغزالي،  محمد  بن  الرسالة،  1محمد  بيروت:   ،

:  2أبو الحسيْ البصري، "المعتمد". )بيروت: دار الكتب العلمية(،  ؛  284:  2ه(،  1417
235 . 
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 . (1) حزم كالباجي ولم يخالفه فِ النسبة  ن عاصر ابنَ ومنهم مَ ،  والسبكي
قل عن القاساني والنهرواني من القول بِلقياس المنصوص على ا ما نُ : وأمَّ خامسًا

وقال: "وإنما هو قول لقوم لْ يعُتَدُّ بهم ،  هما من الظاهرية فقد نفى ابن حزم كونَ ؛  تهلَّ عِ 
 .(2) فِ جملتنا؛ كالقاساني وضُرَبَِئه"

فقد ذكر ؛  ا القاسانيوأمَّ ،  وما ذكره ابن حزم يتفق مع ما ذكره أصحاب التراجم
، ه فِ مسائل كثيرة فِ الْصول والفروعفَ  أنه خالَ عن داود إلَّْ   الشيرازي أنه أخذ العلمَ 

 . (3)اه "القامع للمتحامل الطامع"مَّ  س  وقد رد عليه ابن المغلس بكتابٍ 
الشافعي وصار من علمائهفقد كان ظاهرياًّ  انتقل إلَ مذهب  : من كتبه،   ثم 

 . (4)"الرد على داود فِ إبطال القياس"
فقد ذكر الخطيب البغدادي والذهبي أنه  ،  فهو المعافى بن زكريا؛  ا النهروانيمَّ أو 

 ه من الظاهرية. فلَ يصح عدُّ ؛  (5)كان يذهب مذهب محمد بن جرير الطبري

 
اللمع"،  428ينظر: الجويني، "التلخيص"، ص:    (1)  الشيرازي، "شرح  السمعاني،  761:  2؛  ؛ 

؛ الباجي، "إحكام الفصول"، ص:  242:  2؛ الغزالي، "المستصفى"،  9:  4"قواطع الْدلة"،  
531 . 

 . 76: 8ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (2) 
)ط  (3)  عباس،  إحسان  تحقيق  الفقهاء".  "طبقات  الشيرازي،  علي  بن  دار  1إبراهيم  بيروت:   ،

 . 176ص: م(، 1970الرائد العربي،  
)ط  (4)  رمضان،  إبراهيم  تحقيق:  "الفهرست".  النديم،  ابن  الوراق،  إسحاق  بن  ،  2ينظر: محمد 

 . 263ه(، ص: 1417بيروت: دار المعرفة،  
، بيروت:  1أحمد بن علي الخطيب البغدادي، "تاريخ بغداد". تحقيق د. بشار معروف، )ط  (5) 

محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلَم النبلَء". تحقيق مجموعة من  ؛  308:  15دار الغرب(،  
 . 544: 16ه(، 1405، الرسالة، 3المحققيْ، )ط
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وأمَّ اسادسً  ابنُ :  نقله  ما  الْصوليَّ   ا  يقول بِلقياس السبكي فِ كتبه  داود  أن  ة 
وقال: " ؛  هوالدِ    فِ "طبقات الشافعية الكبرى": أنه قولُ فقد بيَّْ ؛  الجلي دون الخفي
ني ليس فيها الْستدلْل على زَ مُ  وهو رسالة أرسلها إلَ ال،  ف لداودوقفت على مصنَّ 

أو ،  بصر فيها تفرقة بيْ الجلي والخفين أُ أالحرص على    كلَّ   صتُ نفي القياس، ثم حرَ 
 وهذه الرسالة عندي بخط ٍ ،  فلم أجد ما يدل على واحد منهما؛  ه بعدم التفرقةحَ  تصري

الثلَثمائة قبل  مكتوب  الوالد  ،  قديم  على  منها  قرأت  سنة كثيرا   -رحمه الله -وقد  ا فِ 
وستيْ وسبعمائة   أو قبلها أو بعدها بيسير، ثم الآن فِ ثمانٍ ،  وأربعيْ وسبعمائة  ست ٍ 

أَ   النظرَ   دتُ عَ أَ  فلم  ذلك  لْرى  مختصَ ،  هرَ فيها  أيضا وعندي  لداود  لطيف  أدلة ر  فِ  ا 
فلعل ،  اها الْستنباطة سمَّ ا من الْقيسة الجليَّ لكنه ذكر شيئا ،  الشرع لم يذكر فيه القياس

 .(1) هذا مأخذ الوالد فيما ينقله عنه
 عن ا منقولْا هذه النسبة اجتهاد من السبكي وابنه، وليست نصًّ   ثبت أنَّ وهذا يُ 

فلم يثبت عن أحد من أهل الظاهر القول ،  فإذا ثبت هذا؛  داود أو غيره من أصحابه
 أنواعه. بِلقياس أو بأحد  

إبطاله،  أو  القياس،  حجية  إثبات  عليها  يتوقف  التي  الْصولية  المسائل  ومن 
فيها علماء الْصول  الشرعية، وهي تفضي إلَ مسألة خاض  تعليل الْحكام  مسألة 

 والكلَم، وهي: 
 ل والمصالح: لَ وأفعاله بالعِ   -تعالى–مسألة تعليل أحكام الله  

تعليل أحكام الله   العلماء فِ  على ،  وأفعاله بِلعلل والمصالح  -تعالَ –اختلف 
 قوليْ: 

 -سبحانه وتعالَ-فالله  ؛  لةوأفعاله معلَّ   -وجلَّ   عزَّ -أحكامه    : أنَّ القول الأول

 
الشافعية الكبرى". تحقيق د. محمود  ينظر:    (1)  السبكي، "طبقات  الدين  تقي  الوهاب بن  عبد 

 . 290: 2ه(، 1413، هجر، 2الطناحي ود. عبد الفتاح الحلو، )ط
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 كمة وغاية محمودة. وحِ   ةٍ وخلق المخلوقات لعلَّ ، ى عن المنهياتهَ  أمر بِلمأمورات ونَ 
السلف قول  الحديث،  ،  هذا  أهل  أكثر  عن  الإسلَم  شيخ  ذهب نقله  وإليه 

 .المعتزلة
خلَفَ  أفعاله    ولْ  تعليل  إثبات  فِ  والمعتزلة  والجماعة  السنة  أهل   عزَّ -بيْ 

فذهب ؛  ولْ فِ إثبات حجية القياس، وإنما اختلفوا فِ تأثير العلل،  وأحكامه  -وجلَّ 
والحق ما ، فاسد  وهو قولٌ ،  لذا قالوا بخلق العبد لفعله ؛ بذاتها ةالعلة مؤثر  المعتزلة إلَ أنَّ 

ه الله قَ لَ ما خَ بل لِ ،  ولكن لْ بذاتها،  الإقرار بتأثير الْسباب  ؛ من ذهب إليه أهل السنة
خالقُ ؛  فيها والمسبَّ   فالله  حقيقةا ،  بالسبب  فاعلون  العباد  قالوا:  خالق ،  لذا  والله 

مخلوقة منفصلة عن   الحكمة صفةٌ   فذهب المعتزلة إلَ أنَّ ؛  واختلفوا فِ الحكمة،  أفعالهم
 لْ ترجع إليه.   -وجلَّ   عزَّ -الله  

قولٌ  السنة،  فاسد   وهو  إليه أهل   عزَّ -الحكمة صفة لله    أنَّ ؛  والحق ما ذهب 
 .(1)ومنها ما يعود على عباده، ليه ويحبه ويرضاهإومنها ما يعود ،  مخلوقةٍ   غيرُ   -وجلَّ 

الثاني  ولْ الحكم ولْ  ،  لة بِلعلل معلَّ   وأفعاله غيرُ   -وجلَّ   عزَّ -أحكامه    : أنَّ القول 
 المصالح. 

الْشاعرة إليه  حزم،  (2) ذهب  ابن  الظاهرية،  ونصره  جميع  عن  حيث ؛  ونقله 

 
، جامعة الإمام  1ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "منهاج السنة". تحقيق محمد رشاد، )ط   (1) 

تيمية، "شرح الْصبهانية". تحقيق  ؛  454:  1ه(،  1406محمد بن سعود،   ابن  شيخ الإسلَم 
شيخ الإسلَم ابن تيمية، "مجموع  ،  172ص:  ه(،  1430، دار المنهاج،  1محمد السعوي، )ط 

الفتاوى". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، )السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة  
 . 88:  8ه(،  1425المصحف الشريف،  

ينظر: علي بن محمد الآمدي، "أبكار الْفكار فِ أصول الدين". تحقيق أ. د. أحمد المهدي،    (2) 
القومية،  2)ط والوثائق  الكتب  دار  القاهرة:  الإيجي،  151:  2م(،  2004،  الدين  ؛ عضد 

 = 
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أبو سليمان وجميعُ أصحابه   "وقال  يفعل الله شيئاا من -رضي الله عنهم-قال:  : لْ 
، بوجهٍ من الوجوه"  . (1) الْحكام وغيرها لعلَّةٍ أصلَا

الله يخلق عندها لْ   وقالوا: إنَّ .  الْسباب  الْشاعرة يتفق مع إنكارهم تأثيرَ قول  
ه قدرتَ  العبد حتى سلبوا العبدَ  قدرةِ  ولكن نفوا تأثيرَ ، العبد  لذا قالوا بخلق الله أفعالَ ؛  بها

 وهذا فاسد. ؛  هواختيارَ 
حجيَّ   ولكنَّ  إثباتهم  مع  يتناقض  هذا  القياسقولهم  إثبات ،  ة  على  مبني  وهو 

 التعليل.
القياس عندَه،  يمتنع  أفعال الله،  تعليل  قال بِستحالة  المقبلي: "من  قال صالح 

 .(2) ومَن جمع بينهما فهو متناقض" 
التعليلَ مَّ  ول الْشاعرة  نفى  العلةَ   ا  تأثير حذرا ؛  وعلَمة  أمارةا   سموا  إثبات  من  ا 

له ولْ  ه لْ علةَ إذ حكمُ ؛ العلة بِعث المكلف على الفعل لْ للشارع وزعموا أنَّ ، العلل
 . (3)عليه بِعثَ 

 وهذا القول منهم محاولة للتوفيق بيْ إنكار التعليل وإثبات القياس. 
؛ فسلموا من التناقض،  ا أنكروا التعليل أنكروا حجية القياسمَّ  ل؛  ا الظاهريةوأمَّ 
 عن القول بِلعلل.   بِلقياس فرعٌ إذ القول  

 ها.  ولكن لْ تتعدى محالَّ ، المنصوصة  وا العللَ تُ ولكن أثب َ ،  وهم وإن أنكروا التعليلَ 
على أنَّ أمر كذا لسبب    أو رسوله    -تعالَ–قال ابن حزم: "فإذا نصَّ الله  

 
 = 

 . 296: 3، بيروت: دار الجيل(، 1"المواقف". )ط
 . 77: 8ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
المنتهى لْبن الحاجب". تحقيق محمد حلَق،    (2)  الطالب لمختصر  المقبلي، "نجاح  ينظر: صالح 

 . 499ه(، ص: 1430، مصر: دار البدر،  1)ط
 . 1497:  3ينظر: السبكي، "الإبهاج"،  (3) 
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كذا، أو من أجل كذا، ولْن كان كذا أو لكذا؛ فإن ذلك كله ندري أنه جعله الله 
 .(1) أسبابِا لتلك الْشياء فِ تلك المواضع التي جاء النص بها فيها"

عليه بلفظٍ يدل على   -تعالَ–ر: "إنَّ الشيء إذا نصَّ الله  وقال فِ موضع آخَ 
أنه سبب لحكمٍ ما فِ مكانٍ ما، فلَ يكون سبباا ألبتة فِ غير ذلك الموضع لمثل ذلك 

"  . (2)الحكم أصلَا
ي تلك الحدود إلَ غيرها... واختراع أسباب لم يأذن ا أنكرنا تعد ِ وقال: " لكنَّ 

 .(3)تعالَ-بها الله 
فهو حق، وكل ما أوردوه   ورسوله    -تعالَ –وقال: "إنَّ كلَّ شيءٍ نصَّ الله  

 . (4)بآرائهم... فهو بِطل"
العلل المنصوصة ثابتة   وأنَّ ،  طة جملةا الظاهرية للعلل المستنبَ   ضح مما سبق إنكارُ يتَّ 

ولكن أحسب أن هذا يتناقض مع ما نقله ابن  ،  ها إلَ غيرهاولكن لْ يتعدى حكمُ 
ولم ،  بوجه من الوجوه،  أصلَا   ا من الْحكام لعلةٍ الله لْ يفعل شيئا   نَّ أ حزم عن الظاهرية  

  عن هذا من خلَل ما ذكره ابن حزم. أجد بيْ يدي جوابِا 
 الاستدلالي الظاهرية المسألة بمنهجالمطلب الثاني: وجه ارتباط 

 مسألة إنكار الظاهرية للتعليل والقياس من أشهر المسائل الْصولية التي تعدُّ   إنَّ 
الفقهاء،  ات المذهب الظاهريمن خصوصيَّ  ولْ يصح أن ،  لْ يشاركه فيها أحد من 

يُ ظاهرياًّ   يعدُّ  لم  من  الظاهرية؛  بطلهما  شعار  الظاهرية ،  فإنكارهما  مذهب  وإن كان 
تقرير مذهبهم فِ العمل بظاهر النص والتعلق بِللفظ    أنَّ إلَّْ ؛  ه فيهمارِ صْ من حَ   أوسعَ 

 
 . 77: 8ينظر: ابن حزم، "الإحكام"  (1) 
 . 87: 8 المرجع السابقينظر:  (2) 
 . 91: 8 المرجع السابقينظر:  (3) 
 . 92: 8 المرجع السابقينظر:  (4) 
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 يتوقف عندهم على إبطال القياس والتعليل. 
يتعلقون بِلْلفاظ الم إلْ يدل على  ،  والظاهرية حيْ  بل لْ ،  عانيعراضهم عن 

فصلُ يُ  المعاني  تصور  عن  اللفظ ،  الْلفاظ  عليه  يدل  ما  المعاني  من  يقتصرون  وإنما 
حكما ويُ ،  صراحةا  تعطي  التي  المعاني  عليهنكرون  المنصوص  لغير  سواء كانت ؛  ا 

 طة.أو مستنبَ ،  منصوصة
وأهل  والقياس  المعاني  أهل  فيه  أخطأ  ما  بيان  معرض  القيم فِ  ابن  ذكر  وقد 

الشارعُ، ،  الظاهر حمَّلها  ما  فوق  النصوص  معاني  حَمَّلوا  الرأي  "وأصحاب  فقال: 
 . (1) وأصحاب الْلفاظ الظواهر قَصَّروا بمعانيها عن مراده"

والقياس التعليل  الظاهرية  أبطل  منهجُ توقَّ ،  ولما  على  ف  الْستنباط  فِ  هم 
وإنما خالفوهم فِ الْقتصار ، القياس فِ أصل المنهج لفاظ ولم يخالفهم أهلُ مدلولْت الْ
أو ،  عليها السياق أو القرائن  وعدم الْلتفات إلَ المعاني القريبة التي دلَّ ،  على الْلفاظ

 ها.لمت من كلَم العرب قصدَ عُ 
المتبيَّْ   قال العيد: " ومن  النصوص مقصور مَ    أنَّ ابن دقيق  الظاهرية من  أخذ 

بل ،  لكن لْ على سبيل الحصر،  والقياسيون معهم فِ ذلك،  على مدلولْت الْلفاظ
المعاني اللفظ ؛  يعتبرون  مدلول  إلَ  بِلنسبة  تعميمه  إلَ  ذلك  يؤدي  فقد 

 . اه .(3) "(2) تخصيصهو 
الظاهرية العموم والخصوص ؛  بخلَف  الْلفاظ فِ  يقتصرون على  فالنص ،  فهم 

 
ينظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "إعلَم الموقعيْ". تحقيق مشهور آل    (1) 

 . 392: 2ه(، 1423، السعودي: دار ابن الجوزي، 1سلمان، )ط
 كذا فِ الشرح، ولعل الْدق التعبير ب  "أو" الدالة على حصولهما على البدلية ".   (2) 
ه(،  1430، سوريا: دار النوادر،  2ينظر: محمد بن علي ابن دقيق العيد، "شرح الإلمام". )ط  (3) 

2 :383 . 
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والخاص لْ يجوز الزيادة عليه ،  العام لْ يجوز النقصان منه بِلتخصيص من غير دليل
 عن طريق القياس. 

تساوي الْشياء لْ يوجب تساوي حكمها، وقال: "ونحن    ابن حزم أنَّ وقد بيَّْ 
لْ ننُكِر تشابهَُ الْشياء، وإنما ننُكر أن نحكم المتشابهات بحكمٍ واحد فِ الشريعة بغير 

 . (1)نص ولْ إجماع"
ه على استدلْل الجمهور بنصوص من القرآن وقد قال ابن حزم فِ معرض رد ِ 

 . (2)على حجية القياس: "وصحَّ أنَّ معناها هو اقتضاء ظاهرها فقط"
ر: "وليس فِ شيء منها أن نحكم لما لْ نصَّ فيه بِلحكم بما وقال فِ موضع آخَ 

، وأنَّ هذا كلَّه بِبٌ واحد، ليس بعضه  فيه نص؛ من تحريم، أو إيجاب، أو إبِحة أصلَا
 . (3) مَقِيساا على بعض، ولْ أصلَا والآخَر فرعاا"

والسنة الكتاب  نصوص  العلماء فِ  اختلَف  أسباب  بيان  معرض  ، وذكر فِ 
 النص قد يدل على خلَف ظاهره.   عاء أنَّ الْد ِ 

ما اختلف اثنان قطُّ فِ شيء من الدين  -قسماا برًّا–حيث قال: "والله العظيم 
إلَّْ فِ منصوص بيِْ  فِ القرآن والسنة؛ فمِن قائل: ليس عليه العمل، ومن قائل: هذا 
تُ لُقي بخلَف ظاهره، ومن قائل: هذا خصوص، ومن قائل: هذا منسوخ، ومن قائل: 

 .(4)هذا تأويل؛ وكلُّ هذا منهم بلَ دليلٍ فِ أكثر دعواهم"
فِ   النص  هذا  القياسرد ِ   ءثناأذكر  أصحاب  على  إنَّ ،  ه  قولهم:  بكر   فِ  أبِ 

 
 . 82: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
 . 83: 7، المرجع السابقينظر:  (2) 
 . 84: 7، المرجع السابقينظر:  (3) 
 . 126: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (4) 
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 . (1) على تقديمه إلَ الصلَةقياساا  م للخلَفه  د ِ رضي الله عنه إنما قُ 
 عملَا   لْ يعدُّ ،  ثبوت استواء الْحكام لثبوت دلْلة النص أو الإجماع   أنَّ وبيَّْ 

 ا عن مذهب الظاهرية.ولْ خروجا ،  بِلقياس
قال ابن حزم: "ولكنَّا لْ ننُكر أن تأتي مسائل تستوي فِ حكم القياس على 
أصولهم، وقد صحَّ بها نص أو إجماع أيضاا، فأخذنا نحن بها؛ لْنَّ النص أتى بها، أو 

 . (2) لْنها إجماع، ولم نُ بَالِ وافقت القياس أو خالفته"
على بطلَن التعليل، "وفِ إبطال العلل إبطالٌ للقياس؛ إذ لْ قياسَ إلَّْ   ونصَّ 

 .(3)على علةٍ جامعةٍ عند حُذَّاق القائليْ به"
والقياس التعليل  الظاهرية  أبطل  تعلقا تعلَّ ،  ولما  فيه جمهور فُ ا خالَ قوا بِلْلفاظ  وا 

العمل بِلْستصحاب الإكثار من  الْشياء على ؛  العلماء، فاضطروا إلَ  وذلك بحمل 
 . على الوجوب أو التحريم   الإبِحة ما لم يرد نصٌّ 

الشريعة كلها   أحكام  "إنَّ  حزم:  ابن  آخرها–قال  عن  ثلَثة   -أولها  تنقسم 
بدَّ أقسام لْ رابعَ لها، وهي فرض لْ بد من اعتقاده، والعمل به مع ذلك، وحرامٌ لْ  

، وحلَلٌ مباح فِعلُه ومباح تركُه، وأمَّا المكروه والمندوب  من اجتنابه قولْا وعقداا وعملَا
 .(4)إليه فداخلَن تحت المباح"

أو ،  من النص  د دليلٌ رِ ما لم يَ ،  بدلْلة نصوص الشرع  مباحٌ   كل عملٍ    أنَّ وبيَّْ 
 .(5)جماع على التحريم الإ

 
 . 124: 7، المرجع السابقينظر:  (1) 
 . 139: 7، المرجع السابقينظر:  (2) 
 . 150: 7، المرجع السابقينظر:  (3) 
 . 13: 8، المرجع السابقينظر:  (4) 
 . 13: 8، المرجع السابقينظر:  (5) 
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وافية    نَّ أو  الشرعيةفِ  النصوص  العمل بِلقياس،  بيان الْحكام  ، مستغنية عن 
إلَ يوم القيامة،   -أو وقع -حيث قال: "فصحَّ أنَّ النص مستوعِبٌ لكل حكمٍ يقع  

 .(1) ولْ سبيلَ إلَ نازلة تخرج عن هذه الْحكام الثلَثة"
 ۆ ۇ ۇ ڭ}: -تعالَ–قال ، وأن الواجب الْكتفاء بتلَوة الكتاب

 [. 51: العنكبوت  سورة] {ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ
، أو إجماع"    .(2)"وهذا هو الْخذ بظاهره، وإبطال كلِ  تأويلٍ لم يأتِ به نَصٌّ

ل فارَ مَّ  وكذلك  القياس  أبطلوا  النصوصا  التوسع فِ عمومات  ، قوا الجمهور فِ 
، نص عليهمما لم يُ ؛  ولْ يلحق غيره به،  حمل الدليل الخاص على خصوصهفِ  وكذلك  

أو مستنبَ  الشارع  العلة منصوصة من  اجتهادا سواء كانت  الفقهاءطة  فكما لْ ؛  ا من 
 من النص العام لْ تجوز الزيادة على النص الخاص.  يجوز النقصُ 

قال ابن حزم: "فالزيادة على ذلك زيادة فِ النص، وهو القياس، والنقص منه 
 . (3)نقص من الدين، وهو التخصيص، وكل ذلك حرامٌ بِلنصوص"

مع شدة ، ابن حزم استدل بِلقياس فِ مواضع  الزعم بأنَّ  لم أنَّ إذا ثبت هذا، عُ 
 هذا الْدعاء لْ يصح.  إنكاره على القائسيْ أنَّ 

شُن ِ  بأقوال  يقول  من  أن  عنه:  أهل والجواب  من  ا  شديدا تشنيعاا  فيها  عليه  ع 
لْ يصح منه أن يعمل بِلقياس ولو ،  ا من القياسوفرارا ،  ا بِلعمل بِلظاهرالعلم، التزاما 

 فِ موضع واحد. 
 فتارةا ؛  ا فِ تناقضهم فِ العمل بِلْدلة الشرعيةوكذلك من ينتقد خصومه كثيرا 

اشتد ،  لْ يستدلون بها  وتارةا ،  يستدلون بها التناقض فِ أشهر مسألة  لْ يقع هو فِ 

 
 . 10: 8ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
 . 19: 8، المرجع السابقينظر:  (2) 
 . 21: 8، المرجع السابقينظر:  (3) 
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 . إنكاره فيها
إذ لْ ينكر أصل المشابهة بيْ ؛ أصله ابن حزم لم يقع فِ التناقض ولم ينسَ إن ثم 

فِ  المشابهة  لوجود  الشرعية  الْحكام  إثبات  ينكر  ولكن  وغيرها،  الشرعية  المسائل 
النظير بِلنظير لكون كل ٍ وأمَّ ،  العلة أو الإجماع أو بِلنظر   امنهما ثابتا   ا إلحاق  بِلنص 

 . عنده  فليس هو من القياس الفقهي فِ شيء؛  العقلي
أوجبُ  العلم  أهل  حق  فِ  وهو  فِ ،  والإنصاف حسن،  ابن حزم  على  وللرد 

 ه بما لْ يقول به.يع واسع ليس منه إلزامُ هْ إنكاره القياس مَ 
 المسألة في الفقه الظاهريالمطلب الثالث: أثر 

لذا لْ يذكرونه عند ؛   لإثبات الْحكام الشرعية عند الظاهريةالقياس ليس دليلَا 
به،  الْستدلْل القياس  أهل  استدلْل  عند  بإبطاله  يصرحون  إنكار ألبيان  ؛  وإنما  ثر 

أهل عليها  سوف أذكر ثلَث مسائل فقهية استدل  ،  التعليل والقياس فِ فقه الظاهرية
 مع بيان موقف الظاهرية منه. ،  القياس بِلقياس

 وفيه ثلاث مسائل:
 مسألة جريان الربا في غير الأصناف الستة: المسألة الأولى: 

وهي: الذهب، والفضة، ، (1)اتفق العلماء على جريان الربِ فِ الْصناف الستة
، قال: قال رسول دري ِ خُ   لدلْلة حديث أبي سعيد ال؛  ، والشعير، والتمر، والملح والبرُ 
 بالبر، والشعير بالشعير، والتمر الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُ : )الله  

 ذُ بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخِ   ا بمثل، يدً بالتمر، والملح بالملح، مثلًا 
 .(2)(والمعطي فيه سواء

 
 . 54:  6؛ ابن قدامة، "المغني"، 81:  5ينظر: الماوردي، "الحاوي"،  (1) 
؛ ومسلم  761:  2أخرجه البخاري فِ "صحيحه"، كتاب البيوع، بِب: بيع الفضة بِلفضة،    (2) 

ا،    -واللفظ له-فِ "صحيحه"   :  3كتاب المساقاة ، بِب: الصرف وبيع الذهب بِلورق نقدا
 = 
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 واختلف العلماء فِ جريان الربِ فيما سوى الْصناف الستة على قوليْ: 
نقله ابن حزم عن داود ،   فِ الْصناف الستة: لْ يجري الربِ إلَّْ القول الأول

 . (1)الظاهري وصححه، بل نقل إجماع الظاهرية عليه
والْقتصار على الْصناف ،  وإبطال القياس،  قولهم هذا مبني على إنكار التعليل
الخدري سعيد  أبي  حديث  ذكرها  دلَّ وعملَا ،  التي  الذي  بِلْستصحاب  عليه   ت 

من   الإبِحة  نَّ أالنصوص  الْشياء  فِ  يَ ،  الْصل  لم  بِلتحريم   نصٌّ   دْ رِ ما  إجماع  ، أو 
 ا لثبوت الْحكام الشرعية به.  شرعيًّ والقياس ليس دليلَا 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}قال ابن حزم عند استدلْله بقوله تعالَ:  

-ل لنا بيانه على لسان رسوله  ما فصَّ   أنَّ   فصحَّ ؛  [119]سورة الْنعام:   { ٿٿ ٿ
السلَم الربِ  -عليه  الحرام،  من  يُ ،  وحرامفهو ربِ  ؛  أو من  لنا تحريمه فهو فص ِ وما لم  ل 

 . (2) حلَل "
أنَّ لَي ل  حظ  منهجُ أا  مَّ   الظاهرية  ظهر  والتعليل  القياس  إثبات نكروا  فِ  هم 

والتوسع بِلعمل بقاعدة ،  لفاظ والإعراض عن المعاني من التعلق بِلْ؛  الْحكام الشرعية
العموم، و ،  الْشياء على الإبِحة  أنَّ  النصوص على  الدليل الخاص   نَّ أ والتوسع بحمل 

الزيادة عليه  -رضي الله عنه -مثل حديث أبي سعيد الخدري   سواء كانت ؛  لْ يجوز 
 وهي من الثاني فِ حديث أبي سعيد. ،  و مستنبطةأالعلة منصوصة  

على   الظاهرية  قول  ملحوظا إوابتناء  القياس كان  من نكار  العلم  أهل  عند  ا 
 القائليْ بِلقياس. 

" الماوردي:  المنصوص قال  الستة  عدا  فيما  ربِ  لْ  أنه  بَأسْرهم  القياس  ونفُاة 
 

 = 
1211 . 

 . 403:  7ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (1) 
 . 403: 7، المرجع السابقينظر:  (2) 
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 . (1)عليها"
 .(2)وقال ابن قدامة: "وبه قال داود ونفُاةُ القياس"

الحطَّ  لنَ فْيِهم وقال  المسميات؛  هذه  على  الظاهر  أهل  "وقصر  المالكي:  اب 
 . (3)القياس"

 جريان الربِ فِ غير الْصناف الستة. القول الثاني:  
والحنابلة والشافعية  والمالكية  الحنفية  من  العلم  أهل  إليه جماهير  وابتناء  ،  ذهب 

نقله الماوردي عن جمهور ؛  والقياس منصوص عليه،  قول الجمهور على إثبات التعليل
 .(4)على إثبات القياس  هذه المسألة فرعٌ   نَّ أ ونص  ،  القياس  تي ثبِ الفقهاء ومُ 

القائلون   قدامة: "واتفق  ابن  بعلَّة، وأنه قال  فيها  الربِ  ثبوت  أن  بِلقياس على 
يثبت فِ كل ما وجدت فيه علتها؛ لْن القياس دليل شرعي، فيجب استخراج علة 

 . (5)هذا الحكم وإثباته فِ كل موضع وجدت علته فيه"
الحطَّ  بينهم أنَّ الحكم قال  يقول بِلقياس؛ فلَ خلَفَ  المالكي: "وأمَّا من  اب 

 . (6) ليس مقصوراا عليها"
 . (7) النص معلول بِتفاق القائسيْ   الكاساني أنَّ وبيَّْ 

 
 . 81:  5ينظر: الماوردي، "الحاوي"،  (1) 
 . 54:  6ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2) 
، بيروت:  1ينظر: محمد بن محمد الحطاب الرعيني، "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل". )ط  (3) 

 . 197: 6ه(، 1416دار الكتب العلمية،  
 . 81:  5ينظر: الماوردي، "الحاوي"،  (4) 
 . 54:  6ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (5) 
 . 197:  6ينظر: الحطاب الرعيني، "مواهب الجليل"،  (6) 
 . 55: 7ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (7) 



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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الذهب والفضة واحدة، وعلة  أنَّ علة  المعلِ لون على  "واتفق  قدامة:  ابن  وقال 
 .(1)الْعيان الْربعة واحدة، ثم اختلفوا فِ علة كل واحد منهما"

ومناقشة ابن حزم لقول الجمهور يتوقف فِ مجمله على إنكار التعليل وبطلَن 
ولما كان المقصود من ذكر الْقوال فِ المسألة بيان أثر إنكار الظاهرية للتعليل ،  القياس

 قوال ومناقشتها.دلة الْأفِ ذكر  ضْ خُ ا فِ حصول الغرض لم أَ كان كافيا ،  والقياس
يحَ  المقامسُ ومما  هذا  فِ  به  التمثيل  عن ،  ن  اعتذاره  فِ  حزم  ابن  ذكره  ما 

المسألة ينظر كلُّ ذي ،  (2) الْختصار فِ  إيرادها: أن  قال: "ولكن يكفي من  حيث 
 فَهمٍ كيف تكون أقوال بنُيت على هذه القواعد، وفروع أنُشئت من هذه الْصول". 

ابتناء الفروع على الْصول والقواعد كان   هذا النص من ابن حزم يدل على أنَّ 
صول والقواعد حاكمة على الفروع وأن الْ،  حكام الفقهيةا عنده عند بيان الْ ملحوظا 

 ح على الْصول لْ العكس. وعليه فالفروع تصحَّ ؛  فيها  ة مؤثر 
حيث قال: " ،  ا للفروعه على من جعل القواعد والْصول تبعا نقدَ   صبَّ ،  ولذا

 هم. ه مسائلُ بُ بة على ما توجِ ودلْئلهم مرتَّ ،  فأصولهم معكوسة على فروعهم 
وإنما ،   بعد اعتقاد القولجب أن يكون الدليل على القول مطلوبِا عوفِ هذا  

 ن اعتقد قولْا فمتى يهتدي مَ ،  فائدة الدليل وثمرته إنتاج ما يجب اعتقاده من الْقوال
 . (3) رحة عنده "طَّ  فهي مُ وإلَّْ ،  بلَ دليل ثم جعل يطلب الْدلة بشرط موافقة قوله

  

 
 . 54:  6ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (1) 
أنه    (2)  ذكر  فقد  منه؛  أطول  هو  لما  اختصار  ولكنه  فيها،  الكلَم  أطال  قد  ابن حزم  أن  الحق 

ابن   ينظر:  المجلى.  المحلى وهو  أصل  إلَ  يشير  لعله  المكان،  هذا  منها فِ غير  القول  تقصى 
 . 21: 1، و407:  7حزم، "المحلى"، 

 . 98: 3ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (3) 
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 ها:صلاة حتى خرج وقتُ   د تركَ تعمَّ من  حكم المسألة الثانية:  
، ان أو النوميها لعذر النسحتى خرج وقتُ   ن ترك صلَةا مَ   اتفق العلماء على أنَّ 

مَن نسي : "قال: قال رسول الله  ،  لحديث أنس بن مالك؛  (1)وجب عليه قضاؤها
 .(2)"صلاةً فليُصَلِ ها إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلاَّ ذلك

 على قوليْ: ،  هاحتى خرج وقتُ   صلَةٍ   د تركَ ن تعمَّ واختلفوا فِ حكم قضاء مَ 
 ها. د تركَ التي تعمَّ   لْ يقضي الصلَةَ القول الأول: 

 .(3) ةتيميَّ   وشيخ الإسلَم ابنُ ،  الظاهرية:  ذهب إليه
ن لموجه الدلْلة منه أن ذكر القضاء  السابق. و   استدلوا بحديث أنس بن مالك

 . معذورٍ  د غيرُ والمتعم ِ ،  النوم أو النسيان   ذرِ ترك الصلَة لعُ 
ه ولْ قبلَ   وز الصلَةُ تج لْ    ة على توقيت الصلَة بوقتٍ الدالَّ وبغيره من النصوص  

 بعده. 
ي بل هما سواء فِ تعد ِ ؛ را لْحدهما على الآخَ قال ابن حزم: " وليس هذا قياسا 

]سورة الطلَق:   { ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}قال تعالَ:    -تعالَ –حدود الله  
1.] 

 بِلنائم والناسي.   دَ قوا المتعم ِ لحِ لم يُ  القياسَ   ا أنكر الظاهريةُ مَّ  ول
  

 
، بيروت: دار ابن  1ينظر: علي بن أحمد ابن حزم، "مراتب الإجماع". بعناية حسن إسبر، )ط  (1) 

 . 58ه(، ص: 1419حزم، 
الصلَة...،    (2)  نسي  من  بِب:  المواقيت،  "صحيحه"، كتاب  البخاري فِ  ؛  215:  1أخرجه 

 . 477: 1ومسلم فِ "صحيحه"، كتاب المساجد ومواضع الصلَة، بِب: قضاء الفائتة، 
 . 39: 22؛ ابن تيمية، "مجموع الفتاوي"، 279:  2ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (3) 



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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 والتوبة.  القضاءُ   د يجب على المتعم القول الثاني: 
 .(1) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:  ذهب إليه

حيث قال: "أجمع العلماء الذين يعُتَدُّ بهم على أنَّ ؛  عليه  نقل النووي الإجماعَ 
ا لَزمَِه قضاؤها"  . (2)مَن ترك صلَةا عمدا

 سي والنائم.اد بِلنإلحاق المتعم ِ :  همودليلُ 
لَ وجوب وْ من بِب أَ ، فبيانه إذا وجب قضاء المعذور لعذر النوم أو النسيان 

 . (3) لْنتفاء العذر؛ د القضاء على المتعم ِ 
ردَّ  هذا  ابنُ   وقد  قلنا: :  فقال ،  حزم  الناسي،  على  العامدَ  قِسْنا  قالوا:  "فإن 

الباطل؛ لْنَّ القياس عند القياس كلُّه بِطل، ثم لو كان القياس حقًّا   لَكان هذا عيَْ 
ضد  والعمدُ  ضده...  على  لْ  نظيره  على  الشيء  قياس  هو  إنما  به  القائليْ 

 . (4)النسيان"
 : حكم قذف الرجال المحصنينالمسألة الثالثة:  

على القاذف ، أن  ا محصنا و رجلَا ، أمحصنة  من قذف امراةا  اتفق العلماء على أنَّ 

 
؛ إبراهيم بن محمد ابن  380: 2؛ القرافِ، "الذخيرة"،  245: 1ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (1) 

)ط  المقنع".  "المبدع شرح  العلمية،  1مفلح،  الكتب  دار  بيروت:  محيي  ؛  313:  1ه(،  1418، 
)ط  المطيعي،  تحقيق  المهذب".  شرح  "المجموع  النووي،  العربي،  3الدين  التراث  إحياء  دار   ،

 . 71:  3،  ه( 1415
 . 71: 3ينظر: النووي، "المجموع شرح المهذب"،  (2) 
العيد، "إحكام الْحكام شرح عمدة الْحكام". تحقيق: أحمد    (3)  ابن دقيق  الدين  ينظر: تقي 

 . 71: 3، النووي، "المجموع"، 295: 1ه(، 1407، بيروت: عالم، 2شاكر، )ط
 . 12:  2ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (4) 
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 ڑ ڑ}:  -تعالَ–لقوله  ؛  (1)بأربعة شهود  إذا لم يأتِ   ثمانون جلدةا وهو  ،  الحد 

النور:   { ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ]سورة 
 وإنما اختلف أهل القياس والظاهرية فِ مأخذ الحكم.،  [4

بيْ   إذ لْ فرقَ ؛  القياس ألحقوا الرجل بِلمرأة فِ الحكم عن طريق القياس  فأهلُ 
وهو من ،  وذلك بِستقراء أحكام الشرع فِ موارده ومصادره،  الرجل والمرأة فِ الحدود

 شنع. أو   أشدُّ   رميهنَّ   وإنما ذكر النساء فِ الآية لْنَّ ،  القياس الجلي الثابت بنفي الفارق
"وقذفُ الرجال داخلٌ فِ حكم الآية بِلمعنَ، وإجماع الْمة على قال القرطبي:  

 . (2)ذلك"
للمحصنة،  القاذف  جلد  بيان حكم  فيها  الكريمة  الآية  "هذه  ابن كثير:  قال 
وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلَا فكذلك يُجلَد قاذفهُ أيضاا، ليس فِ 

 .(3)هذا نزاعٌ بيْ العلماء"
 .(4)قال الشيخ محمد الْميْ: "للجزم بنفي الفارق بيْ الجميع"

رد ِ  معرض  فِ  الْميْ  محمد  الشيخ  القياسوقال  إبطالهم  فِ  الظاهرية  على  ، ه 
"فيلزم على قول الظاهرية: أنَّ مَن قذف محصناا ذكراا فليس على أئمة المسلميْ جلدُه 

 
؛ ابن قدامة،  217:  9؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"،  255:  13ينظر: الماوردي، "الحاوي"،   (1) 

 . 102: 12؛ القرافِ، "الذخيرة"، 384: 12"المغني"، 
هنداوي،    (2)  الحميد  عبد  د.  تحقيق  القرآن".  "الجامع لْحكام  القرطبي،  أحمد  بن  ينظر: محمد 

 . 294: 6)بيروت: المكتبة العصرية(، 
، دار طيبة  2ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير، "تفسير ابن كثير". تحقيق سامي السلَمة، )ط  (3) 

 . 13: 6ه(، 1420للنشر،  
)ط  (4)  البيان".  "أضواء  الشنقيطي،  الْميْ  محمد  الفوائد،  1ينظر:  عالم  دار  المكرمة:  مكة   ،

 . 99: 6ه(، 1426



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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ولْ رَدُّ شهادته ولْ الحكم بفِسْقِه؛ لْنَّ الله سكت عن ذلك فِ زعمهم، وما سكت 
 .(1)عنه فهو عفو"

لحقوا الرجال بِلنساء فِ المسألة عن لما انكروا القياس لم يُ فإنهم  ا الظاهرية  مَّ أو 
العموم؛  طريقه ابنُ ،  بل عن طريق  قياسا   ونفى  قال فِ ؛  احزم أن يكون ذلك  حيث 

رد ِ  المحصَ معرض  قاذف  بجلد  النص  جاء  فإنما  قالوا:   " عليهم:  تجلدون أو ،  ناته  نتم 
 وهذا قياس. ،  الرجال المحصنيْ كما تجلدون قاذف المحصنات من النساء  قاذفَ 

 ا. ن يكون قياسا أ وحاشا لله  ، فاسد منهم  قال: وهذا ظنٌّ 
{ ]سورة   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}  ثم قال: "إن قوله تعالَ: 

النساء   [23النور:  يريد  أن  فيمكن  إجماع؛  أو  بنص،  إلَّْ  تخصيصُه  يجوز  لْ  عموم 
المحصَنات كما قلتم، ويمكن أن يريد الفروج المحصَنات، وهذا غيُر منكَر فِ اللغة التي 

 . (2) نزل بها القرآن"
إنَّ  نحن:  فقلنا   " المحصَ وقال:  الفروج  أراد  أنتم،  نات ه  النساء :  وقلتم  أراد  إنه 

ترجيحُ ،  ناتالمحصَ  علينا  الواضح  فوجب  بِلبرهان  إنَّ ،  دعوانا  من   عمُّ أالفروج    فقلنا: 
، لعموم اللفظِ   تخصيصٌ ،  على النساء خاصةا   -تعالَ–لْن الْقتصار بمراد الله  ؛  النساء

  بنص أو إجماع. وتخصيص العموم لْ يجوز إلَّْ 
ذلك ما   برهانُ ،  ة لْ غير ذلك من الرجال والنساءالفروج هي المرميَّ   نَّ إ ا فوأيضا 
تعالَ:   المؤمنون:   {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}قاله   تعالَ: وقال  ،  [5]سورة 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}

 [. 31-30{ ]سورة النور: گ گ ک ک ک ک
فصحَّ أإلَ   قال:  المحصَ رْ الفَ   أنَّ   ن  هو  بنص ،  نج  له  المحصن  هو  وصاحبه 

 
 . 811: 4، السابقالمرجع ينظر:  (1) 
 . 87: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (2) 
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 . (1) القرآن"
يلَحَ و  أنَّ مما  ل  ظ  على أما   الظاهرية  الْلفاظ  حمل  فِ  توسعوا  القياس  نكروا 

 فوق ما تحتمله دلْلتها.   الْلفاظَ ل  حم ِ   ا يُ العموم توسعا 
 ڳ ڳ ڳ}:  وقد رد الشيخ محمد الْميْ على ابن حزم فِ قوله: "إن آية

النور:ڱ ڱ ڳ ]سورة  أن   [23{  بدعوى  بلفظها  للذكور  شاملة 
 المعنَ: يرمون الفروجَ المحصنات من فروج الإناث والذكور". 

–فِ قوله  ة  و كن تلك الدعيموهل  ،  نصوص الشرع  عدم تأمل وجعل ذلك من  
فهل يمكنهم  ؛  [23]سورة النور:   { ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}:  -تعالَ 

الفروج   إن  يقولوا:  قوله  ه أن  وكذلك  المؤمنات،  الغافلَت  : -تعالَ –ي 
النساء:    {ٻ ٻ ٻ}  ڻ ڻ}:  -تعالَ –وقوله  ،  [24]سورة 

 . (2)كما هو واضح  [25]النساء:  ئج{ ہ ۀ ۀ ڻ
؛  ولو ترتب عليه تشنيع ،  م مقتضى النصز ابن حزم فِ مثل هذا يلت  أحسب أنَّ 

المنصوصالتزاما  على  الْقتصار  منهجه فِ  بمقتضى  هنا،  ا  يصنعه  لم  وافق  ،  ولكنه  بل 
 أهل القياس على الحكم فكان بيْ خيارين: 

 فه. وهو القياس الذي أبطله وزيَّ ،  اخذ أيضا أ: أن يوافقهم فِ الطريق والمالأول
أو  والثاني لفظة  يح:  دلْلتها    {ک} مل  ظهور  عدم  مع  العموم  على 

 ته.بل قطع بصحَّ ،  فاضطر إلَ اختياره؛  عليه
وأنه مراد الله ،  ونقطع على صحته،  نا الذي نعتمد عليها جوابُ حيث قال: وأمَّ 

الواضح  -تعالَ– أنَّ ،  بِلبرهان  بقوله:إ  -تعالَ –الله    فهو  أراد   ڑ ڑ}  نما 

 
 . 227: 12، ابن حزم، "المحلى"، 87: 7، المرجع السابقينظر:  (1) 
 . 811: 4ينظر: الشنقيطي، "أضواء البيان"،  (2) 
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 .(1)الفروج المحصنات[  4]سورة النور:  {ک
ا كثر اتفاقا أو ،  قوى مما ذكرهأم من الظاهرية  ن تقدَّ ولعل الجواب الذي نقله عمَّ 

الْستدلْلي الظاهرية  منهج  قال؛  مع  الْ  دح أف:  حيث  أنَّ تلك  من   جوبة  تقدم  من 
قال النساء:  أصحابنا  قذف  على  بِلحد  النص  بحد ِ ،  جاء  الإجماع  قذف ن  مَ   وصح 

نعتمد عليها  جماع حق وأصلٌ والإ،  رجلَا  التي  افترض الله  ،  من أصولنا   -تعالَ –وقد 
 .   " (2) عن توقيف من رسول الله  ليس إلَّْ   والإجماعُ ،  الإجماع  علينا اتباعَ 

حزم هذا الجواب: "لْنه حتى لو صحَّ الإجماع على وجوب الحد   ابنُ   رتضِ ولم يَ 
على قاذف الرجل، لما كان فِ الآية احتجاج، وإيجابنا الحد على قاذف العبد وقاذف 

 . (3)الكافرة؛ لْنه لْ إجماعَ على ذلك"
 
 

h 
  

 
 . 227: 12ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (1) 
 . 226: 12، المرجع السابقينظر:  (2) 
   227: 12، المرجع السابقينظر:  (3) 
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 اتمةالخ

 

 

 : بعدُ ، أما  والصلَة والسلَم على أشرف الْنبياء والمرسليْ،  الحمد لله
 أهم نتائج البحث: 

حزم لَ قْ ن َ   أنَّ  - ابن  المجمَ     الْصولية  عن المسائل  تعبر  الظاهرية  عند  عليها  ع 
 للظاهرية نسب قولْا  ن كما فيه تخطئة لم،  وتجليه عن غيره من المذاهب، حقيقة مذهبهم

 ع عليه.على خلَف المجمَ 
 على الْحكام الشرعية. لْ نزاع بيْ الْصولييْ فِ الْستدلْل بأفعال النبي  -
أفعال   أنَّ   عليها  هل الظاهرأ  من المسائل الْصولية التي نقل ابن حزم إجماعَ  -

 . ا لْمرما لم يكن تفسيرا ، على الْستحباب  النبي  
فالعمل ؛ ت عليه نصوص شرعيةعلى الْستحباب دلَّ  حمل أفعال النبي   أنَّ  -

عملٌ  منهجهم   فحملُ ،  بِلظاهر  بمقتضاها  مع  يتفق  الْستحباب  على  الفعل 
 ، وله أثر فِ مذهبهم الظاهري. الْستدلْلي فِ العمل بِلظاهر

الْ - المسائل  الظاهرمن  أهل  إجماع  حزم  ابن  نقل  التي  إبطال عليها،    صولية 
 . القياس والتعليل

؛ من القول بِلقياس المنصوص على سب إلَ داود الظاهرينفى ابن حزم ما نُ  -
من أهل الظاهر قال ببعض أنواع   كما نفى أن يكون أحدٌ علَّتِه، أو بِلقياس الجلي،  

 القياس. 
ه من الظاهرية، وهو موافق لما ذكر فِ كتب ؤ ار ابن حزم القاساني ونظ  دُّ عُ لْ ي َ  -
 التراجم.
السنة - أهل  والمصالح  ةلمعلَّ   -وجلَّ   عزَّ -أفعاله    إنَّ :  قال  قال؛  بِلِحكَم   والذا 
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 وإثبات التعليل فِ الْحكام الشرعية.،  بحجية القياس
الْشاعرة - وجل -أفعاله    إنَّ :  قال  قولهم ،  لةمعلَّ   غيرُ   -عز  مع  يتناقض  وهذا 

 . بحجية القياس
أنكروا تعليل ،  غير معللة  -عز وجل -أفعاله    إنَّ :  لما قالوافإنهم  ا الظاهرية  مَّ أو  -

  أنكروا حجية القياس. ن ثمَ ومِ ،  حكامالْ
والتعلق بِللفظ مع عدم ،  تقرير مذهب الظاهرية فِ العمل بظاهر النص  أنَّ  -

 .يتوقف عندهم على إبطال القياس والتعليل،  الْلتفات إلَ المعاني غير المنصوص عليها
 .لْ يصح ادعاء أن ابن حزم استدل بِلقياس فِ مواضع من كتبه -
حكام الشرعية من جهة عدم إثبات الْ،  فِ فقه الظاهرية  لإنكار القياس أثرٌ  -

 .له عند استدلْل أهل القياس بهابطإو ،  به
 :من الفروع التي أثر إنكار الظاهرية القياس فيها -
 . صناف الستةعدم جريان الربِ فِ غير الْ -
 . تركها  دَ م ِ عُ لْ تقُضى الصلَة التي ت ُ  -
لْ ،  الإجماع عند الظاهريةالحد على قاذف الرجال المحصنيْ ثابت بِلنص أو   -
 بِلقياس. 
أصول  - من  مسائل  فِ  الكلَمية  الصناعة  أثر  البحث  خلَل  من  لي  وتبيْ 

مذ ،  الفقه فِ  به  للمعمول  مخالفتها  الفقهيةامع  فِ   اكم،  هبهم  التعليل  إثبات  فِ 
م كَ بِلحِ   -وجلَّ   عزَّ -والقول بحجية القياس مع إنكار تعليل أفعال الله  ،  صول والفقهالْ

 حجية القياس.  مع أن قولهم هذا يلزم منه إنكارُ ،  وهو مذهب الْشاعرة،  والمصالح
 من التوصيات: 

إجماع أهل المذهب   معيْ    المسائل التي نقل المنتسبون إلَ مذهب يْع الباحثتتبُّ 
فقهية؛  عليها مذاهب  أصولية،  سواء كانت  اعتقادية،  أو  نحوية،  أو  ، وغيرها،  أو 

 تحليلية. ودراستها دراسة  
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 فهرس المصادر والمراجع

 

"مختصر منتهى السول والْمل فِ علمي الْصول ابن الحاجب، عثمان بن عمر.  
 . (ه1427بيروت: دار ابن حزم، ،  1ط. )د. نذير حمادو  تحقيقوالجدل".  

بكر.   أبو  القاضي  العربي،  الفقه".  ابن  أصول  فِ  دار ،  1ط)"المحصول  الْردن: 
 . (ه1420البيارق،  

عمر.   بن  علي  القصار،  القصار".  ابن  ابن  . د. مصطفى مخدوم   تحقيق "مقدمة 
 . (ه1420، الرياض: دار المعلمة، 1)ط

الرياض: ،  1ط. )فؤاد عبد المنعم  تحقيق"الإجماع".  ابن المنذر، محمد بن إبراهيم.  
 . ( ه1425دار المسلم،  

إسحاق.   بن  محمد  النديم،  رمضان   تحقيق "الفهرست".  ابن  ط .  إبراهيم   "2 ،
 (.ه1417بيروت: دار المعرفة، 

، 1ط. )محمد السعوي  تحقيق"شرح الْصبهانية".  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.  
 . (ه1430دار المنهاج، 

تيمية، أحمد بن عبد الحليم.   الفتاوى". جمع وترتيب عبد الرحمن بن ابن  "مجموع 
محمد  وابنه  )السعودية:  قاسم  الشريف، .  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 

 . (ه1425
الحليم.   عبد  بن  أحمد  تيمية،  السنة".  ابن  رشاد  تحقيق"منهاج  )محمد  ، 1ط. 

 . (ه1406،  جامعة الإمام محمد بن سعود
. إحسان عباس  تحقيق"الإحكام فِ أصول الْحكام".  ابن حزم، علي بن أحمد.  

 . (دار الآفاق الجديدة)بيروت:  
. )بيروت: عبد الغفار البنداري  تحقيق "المحلى بِلآثار".  ابن حزم، علي بن أحمد.  

 . (دار الفكر
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"مراتب الإجماع، ويليه ابن حزم، علي بن أحمد؛ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.  
 . (ه1419بيروت: دار ابن حزم، ،  1ط . )سبرإنقد مراتب الإجماع". بعناية: حسن  

أحمد   تحقيق "إحكام الْحكام شرح عمدة الْحكام". ابن دقيق العيد، تقي الدين. 
 . (ه1407بيروت: عالم الكتب، ،  2ط . )شاكر

سوريا: ،  2ط )"شرح الإلمام بأحاديث الْحكام".  ابن دقيق العيد، محمد بن علي.  
 . (ه1430دار النوادر،  

الوفاء.   أبو  عقيل،  الفقه".  ابن  أصول  فِ  التركي  تحقيق"الواضح  )د.  ، 1ط . 
 . (ه1420بيروت: الرسالة، 

د. عبد الله التركي، د. عبد الفتاح   تحقيق "المغني".  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد.  
 . (ه1417الرياض: دار الكتب،  ،  3ط. )الحلو

مشهور   تحقيق "إعلَم الموقعيْ".  ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر.  
 . (ه1423السعودية: دار ابن الجوزي،  ،  1ط)آل سلمان،  

عمر.   بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم".  ابن كثير،  القرآن  سامي   تحقيق"تفسير 
 . (ه1420دار طيبة للنشر،  ،  2ط . )السلَمة

محمد،   بن  إبراهيم  مفلح،  المقنع".  ابن  شرح  الكتب ،  1ط)"المبدع  دار  بيروت: 
 . (ه1418العلمية، 

بن الحسيْ.   يعلى، محمد  المباركي. )ط"العدة".  أبو  الرياض، 3تحقيق د. أحمد   ،
 ه(. 1414

تيمية.   إبراهيم  د.    تحقيق"المسودة".  آل  بن  )الزرويأحمد  ابن حزم، ،  1ط.  دار 
 . (ه1422

بن محمد.   علي  الدين".  الآمدي،  أصول  الْفكار فِ  أحمد .  أ تحقيق  "أبكار  د. 
 . م(2004دار الكتب والوثائق القومية،  القاهرة:  ،  2ط . )المهدي

محمد.   بن  علي  الْحكام".  الآمدي،  أصول  فِ  دار ،  1ط)"الإحكام  الرياض: 
 . (ه1424الصميعي، 
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 . (دار الجيلبيروت:  ،  1ط)"المواقف".  الإيجي، عضد الدين.  
الوليد.   أبو  الْصول".  الباجي،  أحكام  فِ  الفصول  المجيد   تحقيق"إحكام  عبد 

 (. دار الغرب الإسلَميبيروت:  ،  1ط. )تركي
العزيز.   عبد  بن  الدين  علَء  الْسرار".  البخاري،  الكتب ،  1ط)"كشف  دار 

 . ه(1418العلمية، 
، 5ط )د. مصطفى البغا،    تحقيق"صحيح البخاري".  البخاري، محمد بن إسماعيل.  

 . (ه1414دمشق: دار اليمامة، دار ابن كثير، 
 .(دار الكتب العلمية)بيروت:  "المعتمد".  البصري، أبو الحسيْ.  
بيروت: دار الكتب العلمية، ،  1ط)"الفصول فِ الْصول".  الجصاص، أبو بكر.  

1420) . 
ط: )عبد العظيم الديب،  تحقيق  "البرهان فِ أصول الفقه".  الجويني، عبد الملك.  

 . (ه1420دار الوفاء، ،  3
الملك.   عبد  العلمية، ،  1ط)"التلخيص".  الجويني،  الكتب  دار  بيروت: 

 . (ه1424
. د. عبد الله التركي  تحقيق"الإقناع لطالب الْنتفاع".  الحجاوي، موسى بن أحمد.  

 . (ه1423دارة الملك عبد العزيز، ،  3ط)
"مواهب الجليل لشرح الحطاب الرعيني، محمد بن محمد؛ المواق، محمد بن يوسف.  

والإكليل".   التاج  وبأسفله  خليل،  العلمية، ،  1ط )مختصر  الكتب  دار  بيوت: 
 . (ه1416

علي.   بن  أحمد  البغدادي،  بغداد".  الخطيب  معروف  تحقيق"تاريخ  بشار  . د. 
 . (دار الغرب الإسلَميبيروت:  ،  1ط)

عرفة.   بن  محمد  الدسوقي،  العدوي؛  أحمد  مختصر الدردير،  على  الكبير  "الشرح 
 . (ه1417دار الكتب العلمية،  ،  1ط)خليل، وعليه حاشية الدسوقي".  

، 3ط . )مجموعة من المحققيْتحقيق  "سير أعلَم النبلَء".  الذهبي، محمد بن أحمد.  
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 . (ه1405الرسالة، 
عمر.   بن  محمد  )العلواني  تحقيق "المحصول".  الرازي،  الرسالة، ،  3ط .  بيروت: 

 . (ه1418
بهادر.   بن  الفقه".  الزركشي، محمد  أصول  المحيط فِ  دار ،  1ط)"البحر  بيروت: 

 . (ه1421الكتب العلمية،  
"جمع الجوامع فِ أصول الفقه". علق السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي.  

 . (ه1424بيروت: دار الكتب العلمية، ، 2ط . )عليه عبد المنعم خليل
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 . (ه1413هجر،  ، 2ط . )محمود الطناحي، ود. عبد الفتاح الحلو
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 . ه(1419الكتب،  
الكافِالسبكي،   عبد  بن  المنهاج".  .  وابنه،  علي  شرح  د.   تحقيق"الإبهاج فِ  أ. 

 . (ه1425دار ابن حزم، :  ، بيروت 1ط . )شعبان إسماعيل
. )الرياض: د. رفيق العجمتحقيق "أصول السرخسي".  السرخسي، محمد بن أحمد. 

 . (دار المؤيد 
، 1ط . )الحكميعبد الله بن حافظ د.   تحقيق"قواطع الْدلة". السمعاني، منصور. 

 . (ه1419
مكة المكرمة: ،  1ط)"أضواء البيان".  .  محمد الْميْ بن محمد المختارالشنقيطي،  

 . ه(1426دار عالم الفوائد، 
علي.   بن  إبراهيم  الفقهاء".  الشيرازي،  عباستحقيق  "طبقات  )إحسان  ، 1ط . 

 . (م1970بيروت: دار الرائد العربي،  
إبراهيم.   اللمع".  الشيرازي،  تركيتحقيق  "شرح  المجيد  )عبد  دار ،  1ط.  بيروت: 

 . (ه1418الغرب الإسلَمي، 
محمد.   بن  محمد  ) الْشقر  تحقيق"المستصفى".  الغزالي،  الرسالة، ،  1ط.  بيروت: 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

690 

 . (ه1417
بيروت: ،  1ط. )نيمحمد حجي وآخر   تحقيق"الذخيرة".  القرافِ، أحمد بن إدريس.  

 . م(1994دار الغرب الإسلَمي، 
أحمد.   بن  محمد  القرآن".  القرطبي،  لْحكام  الحميد تحقيق  "الجامع  عبد  د. 

 .(المكتبة العصرية. )بيروت:  هنداوي
الحجاج.   بن  مسلم  مسلم".  القشيري،  الباقي  تحقيق "صحيح  عبد  فؤاد  . محمد 

 . (ه1374)القاهرة: مطبعة عيسى البابي،  
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 . (دار الكتب العلمية. )بيروت:  معوض وعادل عبد الموجود
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 . (ه1421
محمد.   بن  علي  الكبير".  الماوردي،  معوض  تحقيق"الحاوي  دار علي  )بيروت:   .

 . (ه1419الكتب العلمية،  
بكر.   أبي  بن  علي  تامر  تحقيق"الهداية".  المرغيناني،  )محمد  دار ،  1ط.  القاهرة: 

 . (ه1420السلَم،  
صالح.   الحاجب".  المقبلي،  لْبن  المنتهى  لمختصر  الطالب  محمد   تحقيق"نجاح 

 . (ه1430مصر: دار البدر،  ، 1ط . )حلَق
أ.   تحقيق "روضة الناظر وجنة المناظر".  موفق الدين ابن قدامة، عبد الله بن أحمد.  

 . (ه1419الرياض: دار العاصمة، ،  6ط . )د. عبد الكريم النملة
إحياء   ، دار 3ط. ): المطيعيتحقيق"المجموع شرح المهذب".  النووي، محيي الدين.  

 . (ه1415، التراث العربي
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